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:ملخص

القضاء في أحكامالعلیا في مجال الطعن  یتناول موضوع البحث اختصاص المحكمة الإداریة 

) لسنة ١٧ب قانون رقم (الإداري في العراق، حیث تم استحداث المحكمة الإداریة العلیا بموج

المعدل.١٩٧٩) لسنة ٦٥یمثل التعدیل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة رقم (وھو ٢٠١٣

تأكانلمحكمة الإداریة العلیا سواء یشمل ھذا البحث دراسة مدى كفایة القواعد المنظمة لعمل ا

التي تتبعھا ھذه المحكمة في عملھا بالإجراءاتتلك المتعلقة بقواعد تشكیل المحكمة أو المتعلقة 

.الإداريالقضاء في أحكاموالاختصاصات الممنوحة لھا بصدد النظر تمییزا 

للمحكمة الإداریة العلیا محاولة تحلیل النصوص القانونیة المنظمةھذا البحث ھيأن الغایة من 

وایضا تحلیل بعض الأحكام القضائیة الصادرة عن ھذه المحكمة بشكل یبین مدى قدرتھا على 

كذلك یھدف ھذا البحث الى تسجیل الملاحظات التي من ،إلیھاوالمھام الموكلة بالأعباءالقیام 

درجات التقاضي شأنھا تطویر عمل ھذه المحكمة لتكون جھة قضائیة فاعلة في ضمان تعدد

وحق الانسان في اللجوء الى قاضیھ المختص    

Abstract

The research deals with the issue of jurisdiction of the

Supreme Administrative Tribunal in the field of the contest to

provisions of the Administrative judiciary in Iraq, where the Supreme

                                          .

The research includes the study of the adequacy of the rules

governing the work of the Supreme Administrative Tribunal whether

those related to the rules of formation of the tribunal or relating to

the procedures followed by it in its work and the jurisdictions given



٢

to it for considering the final contest to provisions of the

administrative judiciary                                                   .

The purpose of this research is to analyze the legal texts organizing

the Supreme Administrative Tribunal and to analyze some of the

judicial provisions of this tribunal for showing its ability to carry out

the tasks and burdens entrusted to it, this research also aims to take

advantage of notes that may develop the work of this tribunal to be

a judicial effective body in ensuring the multiplicity of levels of

litigation and man's right in the resort to a competent judge
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:مقدمة

بسبب ول الاخرىخرة عن اقرانھ في بعض الدمتأالقضاء الاداري في العراقلقد كانت نشأة 

عرقلبشكل یؤدیھالذي یمكن ان بالدور المھمآنذاك غیاب القناعة المتكاملة لدى صانع القرار 

المترتبة علیھا والمسؤولیةاستكمال دوره في الرقابة على مشروعیة اعمال الادارة الطریق امام

ق امكانیة الرقابة على عدم منح القضاء الاداري في العراولعل اھم نتائج غیاب ھذه القناعة ،

وقرارات الاحالة الى التقاعدالعقود الاداریة وقرارات نزع الملكیة وقرارات فرض الضریبة

اضعفت من دوره الرقابي.التي بمجموعھامن الحالاتوغیرھا

فقد خطى المشرع العراقي خطوة مھمة في مجال تعزیز دور القضاء الاداري تقدملكن رغم ما

وھو التعدیل الخامس لقانون مجلس ٢٠١٣لسنة ١٧لت بأصداره القانون رقم في العراق تمث

ولعل من اھم الملامح المتمیزه لھذا التعدیل المعدل ١٩٧٩لسنة ٦٥رقم شورى الدولة 

في النظر استحداثھ المحكمة الاداریة العلیا لتكون بدیلا عن الھیئة العامة لمجلس شورى الدولة

ء الاداري.أحكام القضافي تمییزاً 

ان ھذا الاستحداث رغم توقیتھ المناسب في الرد على الاصوات التي تنادي بعدم الحاجة لقضاء 

ھواجس في الوقت ذاتھ اداري مستقل وكفایة القضاء العادي في حمایة المشروعیة لكنھ اثار 

ن وتساؤلات حول مدى نجاح المشرع في توفیر متطلبات عمل المحكمة الاداریة العلیا وضما

ادائھا للدور المؤمل منھا ، لا سیما ان المشرع جعلھا من حیث الاختصاصات بمقام لا یقل عن 

مقام محكمة التمییز في العراق .

اھمیة الموضوع

تتمثل اھمیة دراسة ھذا الموضوع في انھ سوف یوفر رؤیة واضحة لموقف المشرع العراقي في 

الضعف والقوة في ھذا البناء القانوني الجدید، كما استحداث المحكمة الاداریة العلیا وبیان نقاط 

انھ یعطي تقییما لھذه التجربة الحدیثة على مستوى نظام القضاء الاداري في العراق وایضا 

لكي تنطلق المحكمة الاداریة العلیا في اداء یسلط الضوء على اھم المتطلبات اللازم توافرھا

مبدأ المشروعیة ویضمن تحقیق العدالة.بشكل یسھم في تدعیمومھامھا على اكمل وجھ 

مشكلة البحث

التي تمثل احدى المحاولات الجادة في المحكمة الاداریة العلیا استحداثھالمشرع العراقي رغم 

معوقات قد ودعم نظام القضاء الاداري في العراق ، الا ان ھذا المولود الجدید رافقتھ صعوبات 
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ولعل اھم المشاكل التي واجھتھ ھي التشكیل والتنظیم تحد من عملھ وتخل ببنائھ الصحیح ، 

ث الاجراءات والاختصاصات ریة العلیا وعدم استقلالھا من حیالمتواضع لعمل المحكمة الادا

٢٠١٣لسنة ١٧م عما تقدم فأن المتمعن بالقانون رقعن تلك الممنوحة لمحكمة التمییز ، فضلا 

یجد متغیرات لا١٩٧٩لسنة ٦٥ى الدولة رقم الذي یمثل التعدیل الخامس لقانون مجلس شور

ھیئة العامة لمجلس لتي كانت سائدة قبلھ عندما كانت الجدیة احدثھا ھذا التعدیل عن تلك الحالة ا

یكون تقدم سمافكل أحكام القضاء الاداري.في تمییزاً ھي التي تتولى النظر شورى الدولة 

.المشكلة التي تدور حولھا دراسة ھذا الموضوع 

منھجیة البحث 

المتعلقة القضائیة والاحكامھذا البحث على المنھج التحلیلي للنصوص القانونیةتم الاعتماد في

الاداري فحسب دون أحكام القضاءفي تمییزاً لیا بالنظر بعمل واختصاص المحكمة الاداریة الع

نظرنا وذلك رغبة منھا دعم وجھةالغرض ل الاخرى ، الا في حالات قلیلةالمقارنة مع الدو

ي مجال ھذا البحث وتقییمھا ونقدھا تمحور حول تجربة المشرع العراقي فمنا في التركیز وال

موضوعیا .

البحثخطة

وسنقوم  بتقسیم البحث ھذا الى مبحثین ، في تقسیم البحث الاسلوب الثنائي سوف نتبع 

وسوف نقسمھ لاداریة العلیاسنخصص المبحث الاول لدراسة البناء القانوني لتشكیل المحكمة ا

الثاني الى مطلبین ، نخصص الاول للقواعد المنظمة لتشكیل المحكمة  وسنخصص المطلب 

اما المبحث الثاني فسوف نخصصھأحكام القضاء الاداري ، لبیان شروط واحوال الطعن في 

یث سوف علیھ. حامام المحكمة الاداریة العلیا والاثار المترتبةتمییزاً لدراسة اجراءات الطعن 

وسنخصص الثاني تمییزاً نقسم ھذا المبحث الى مطلبین ، نخصص الاول لبیان اجراءات الطعن 

، وسوف أي الولایة التي تتمتع بھا المحكمة الاداریة العلیا تمییزاً لطعن للاثار المترتبة على ا

یھا وتمثل رؤیتنا ث بخاتمة تشتمل على اھم النتائج والتوصیات التي توصلنا النختم ھذا البح

.حول البناء القانوني الصحیح الذي یجب ان تكون علیھ المحكمة الاداریة العلیا

اولى المحاولات المتعلقة بدراسة اختصاصات من جدیر بالاشارة ان كتابة ھذا البحث تعد 

.كتبة القانونیة في العراق لى صعید المع٢٠١٣العلیا بعد استحداثھا عام المحكمة الاداریة 

فیق وومن الله الت
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القواعد المنظمة لعمل المحكمة الاداریة العلیا-:الاولالمبحث

شورىلمجلسالعامةالھیئةمنانتزعتالتيالاختصاصاتاھمالتمییزيالاختصاصیعد

ھذافينحاولوسوف،العلیاالاداریةللمحكمةواسندتالعلیاالاتحادیةوالمحكمةالدولة

ھذاوشروط واحوال ممارسةجھةمنالمحكمةتشكیلتحكمالتيالقواعدضاستعراالمبحث

.مطلبینوعلىاخرىجھةمنالاختصاص

العلیاالاداریةالمحكمةتشكیل-:الاولالمطلب

وسوف، العلیاالاداریةالمحكمةلتشكیلمحددةالیة٢٠١٣لسنة١٧رقمالقانونوضعلقد

متناسینغیرشيءكلوقبل،ثانیاوتقییمھااولاالالیةھذهاستعراضالمطلبھذافينحاول

في الفرع الاول وبیان ٢٠١٣لسنة١٧رقمالقانونقبلالامرعلیھكانالذيالوضعدراسة

.طبیعة الاختصاص الممنوح لھذه المحكمة في الفرع الثاني

ألیة تشكیل المحكمة الاداریة العلیا-:الاولالفرع

حیثالاداریةبالمنازعاتالنظرفيالعاديالقضاءبأختصاصابتداءاالعراقيمشرعالاخذلقد

العامةالولایةعلىالملغى١٩٢٥لعامالعراقيالاساسيالقانونمن) ٧٣(المادةفينص

قانونالتوجھھذاكدكما،علیھاتقاماوالدولةتقیمھاالتيالدعاوىجمیعفيالمدنیةللمحاكم

ولایةسریانعلىمنھ) ٢٩(المادةفيالمعدل١٩٦٩لسنة٨٣رقمالعراقيالمدنیةاتالمرافع

بأسلوبمتمسكاالعراقوبقيالدولةفیھابماوالمعنویةالطبیعیةالاشخاصجمیععلىالمحاكم

اكدالذي١٩٧٧لسنة) ٣٥(رقمالقضائيالنظاماصلاحقانونصدرانالىالموحدالقضاء

صدروفعلاالوزاراتبینتنشأالتيالقضایافيللفصلخاصقضاءنشاءاضرورةعلى

التيبالمنازعاتللفصلالاداریةالمحاكمانشاءالمتضمن١٩٧٧لسنة) ١٤٠(رقمالقانون

تاریخمنیوماثلاثینخلالالتمییزمحكمةامامللتمییزقابلةقراراتھاویكونالوزاراتبینتقع

الدولةتكونالتيالاداریةالمنازعاتجمیعلیشملالمحاكمھذهتصاصاخعدلوقداصدارھا

القضاءنظاممنجزءابقیتالمحاكمھذهانالاعلیھا،مدعىاومدعیااكانتسواءفیھاطرفا
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المعدل١٩٨٨لسنة) ١٦(رقمالقانونبموجبالمحاكمتلكالغیتوقد،)١(العراقفيالعادي

فقدالعامالانضباطمجلسمستوىعلىاما) ٢(١٩٧٩لسنة) ١٦٠(رقمالقضائيالتنظیملقانون

ثم الحق بدیوان التدوین ١٩٢٩) لسنة ٤١استحدث بموجب قانون انضباط موظفي الدولة رقم (

ثم اعید تشكیل مجلس الانضباط وفك ارتباطھ ١٩٣٣) لسنة ٤٩القانوني بموجب القانون رقم (

بھاالطعنیتمقرارتھكانتو ١٩٨١) لسنة ١٧١٧لقانون رقم(بدیوان التدیون القانوني بموجب ا

منیوماثلاثینوخلال١٩٨٥لسنة) ٤٨١(رقمللقرار وفقاالتمییزلمحكمةالعامةالھیئةامام

مجلسأحكامفي الطعنجعلالذي) ١٥٠(رقمالقرارصدر١٩٨٨عاموفيبھ،التبلغتاریخ

ماورغم،٣بھالتبلغتاریخمنیوماثلاثینوخلالبغداداستئنافمحكمةامامالعامالانضباط

الموحدبالقضاءتأخذالتيالدولضمنیصنفالعراقمازالتقدم

شورىمجلسلقانونالثانيالتعدیل١٩٨٩لسنة١٠٦رقمللقانونوفقاكانالكبیرالتحول

شورىمجلسالىمالعاالانضباطمجلسبموجبھاعیدحیث)٤(١٩٧٩لسنة٦٥رقمالدولة

الھیئةامامھافیالطعنیمكنقراراتھماواصبحتالاداريالقضاءمحكمةانشأتكذلكالدولة

الحقیقیةالولادةبمثابةالعراقيالفقھغالبیةلدىالتعدیلھذاویعدالدولةشورىلمجلسالعامة

الھیئةاصبحتكذاوھ،المزدوجالقضاءلصالحالموحدالقضاءعنوالتخليالاداريللقضاء

،الاداريالقضاءوقراراتفي أحكامتمییزاً بالنظرالمختصةھيالدولةشورىلمجلسالعامة

القضاءمحكمةعنالصادرةالاداريالقضاءفي أحكامالطعنمصلحةذيلكلیجوزحیث

یوماثینثلاوخلالالدولةشورىلمجلسالعامةالھیئةامامالعامالانضباطمجلساوالاداري

القضاءنشأةمنذعلیھھوماعلىالحالواستمر،)٥(مبلغااعتبارهاوفي الحكمتبلغھتاریخمن

ولغایة١٩٨٩لسنة١٠٦رقمالدولةشورىلمجلسالثانيالتعدیلبموجبالعراقفيالاداري

مھمةاناطالذي٢٠٠٥لسنة٣٠رقمالعلیاالاتحادیةالمحكمةقانونبصدوروذلك٢٠٠٥

،الامر)٦(العلیاالاتحادیةللمحكمةالاداريالقضاءمحكمةوقراراتفي أحكامتمییزاً النظر

في تمییزاً النظرعلىمقتصرةمھمتھابقیتالدولةشورىلمجلسالعامةالھیئةانیعنيالذي

ءالقضامحكمةعنالصادرةتلكتشملاندونفحسبالعامالانضباطمجلسوقراراتأحكام

، الان ان ھذا التحول نحو القضاء المزدوج في العراق جوبھ بالاعتراض ممن اعتاد الاداري

، بیروت ، منشورات الحلبي الحقوقیة ، ١عثمان یاسین عثمان ، اجراءات اقامة الدعوى الأداریة في دعوتي الالغاء والتعویض، ط-١
٣٨، ص٢٠١١سنة 

١٩٨٨/ ٨/٢في٣١٨٨عددالعراقیةالوقائعبجریدةمنشور-٢
٩٤، ص٢٠١٠، ٤،ع٢د. عصمت عبد المجید بكر ، الجذور التاریخیة للقضاء الاداري المعاصر، مجلة التشریع والقضاء ، س-٣
١٩٨٩/ ١١/١٢في٣٢٨٥عددالعراقیةالوقائعفيمنشور-٤
المعدل١٩٧٩لسنة٦٥رقمالدولةشورىمجلسقانونمن) ج/اولا/٧(المادةانظر-٥
في٣٩٩٦عددالعراقیةالوقائعجریدةفيمنشور٢٠٠٥لسنة٣٠رقمالعلیاالاتحادیةالمحكمةقانونمن) ثانیا/٤(المادةانظر-٦

٢٠٠٥/ ٣/ ١٧



٧

على القضاء العادي وجرت محاولات عدة للنیل من الاختصاص القضائي لمجلس شورى الدولة 

.)١(الا انھا لم تحقق غایاتھا 

احكامعلىالواردةالطعونفي بالنظرالمختصةبالجھةالنظرالعراقيالمشرعاعادلقد

القانونھذاوحدحیث)٢(٢٠١٣لسنة١٧رقمالقانونبموجبوذلكالاداريالقضاءوقرارات

)٣(الموظفینقضاءومحكمةالاداريالقضاءمحكمةوقراراتفي أحكامالتمییزيالطعنجھة

ھذاوتشكل،العلیاالاداریةبالمحكمةواسماھاالغرضلھذاانشأھاجدیدةبمحكمةواناطھا،

المستشارینمنیخولھمناوالدولةشورىمجلسرئیسبرئاسةبغدادفيوتنعقدالمحكمة

اعضاءمجموعیصبححیث،المساعدینالمستشارینمن) ٤(والمستشارینمن) ٦(وعضویة

.)٤(عضوا) ١١(المحكمة

اختصاصینالتمییزيالأختصاصھاضافةالعلیاالاداریةلمحكمةباالعراقيالمشرعاناطولقد

:ھمااخرین

محكمةبینیقعالذيالدعوىنظرفيالاختصاصجھةتعیینحولالحاصلبالتنازعالنظر-١

الموظفین.قضاءالاداري ومحكمةالقضاء

عنصادرینمتناقضینالبتاتدرجةمكتسبینحكمینتنفیذحولالحاصلبالتنازعالنظر-٢

الخصومبینكاناذاواحدموضوعفيالموظفینقضاءكمةمحاوالاداريالقضاءمحكمة

.)٥(الاخردونتنفیذهوتقررالحكمیناحدوترجحالحكمینفيطرفااحدھمكاناوانفسھم

اعلاهالاختصاصاتتمارسلكيالعلیاالاداریةالمحكمةاستحداثانفیھلاشكالذيالامران

الاداريالقضاءصعیدعلىنوعیاتطوراذاتھحدبویعد،العراقيللمشرعتحسبحسنةھو

.العراقفي

للمھمةللتصديتؤھلھالتيالمقوماتالجدیدالولیدھذایمنحلمالعراقيالمشرعاننعتقدلكننا

-:اھمھا،عدهذلكواسبابعاتقھعلىالقیتالتيالكبیرة

٥٧، ص٢٠١٢، بیروت ، دار الكتب العلمیة ، سنة ١د. عصمت عبد المجید بكر، مجلس الدولة، ط-١
٢٩/٧/٢٠١٣في ٤٢٨٣عدد العراقیةالوقائعجریدةفيمنشور٢٠١٣لسنة ١٧قم القانون رمن) ١/ ج/رابعا/٢(المادةانظر-٢
لسنة ١٧/ثانیا ) من القانون رقم ٢استبدل المشرع العراقي تسمیة مجلس الانضباط بتسمیة محكمة قضاء الموظفین ، انظر المادة (-٣

٢٠١٣
، انظر ایضا د. وسام صبار العاني ، تطور الرقابة القضائیة على ٢٠١٣لسنة١٧رقمقانونمن) بأ،/ رابعا/ ٢(المادةانظر-٤

١٩٦، ص٢٠١٣، سنة ٢، ع٢٨اعمال الادارة في العراق، مجلة العلوم القانونیة ،المجلد 
٢٠١٣لسنة١٧رقمالقانونمن) ٣،٢/ج/رابعا/٢(المادةانظر-٥



٨

اسوف یتحملون عبئا كبیرا ناشئ) ١١(عددھمبأعضائھا البالغالعلیاالاداریةان المحكمة-١

العامةالھیئةفیھكانتالذيالوقتففيالتمییزیة لدیھا وتأخر حسم القضایا ،الطعونعن تراكم

) ١٥(عنیقللامماتتكونكانتالتمییزیةبالطعونالمختصةھيالدولةشورىلمجلس

انضباطومجلسواحدةاداريقضاءمحكمةمنالقضائیةالطعونتستلموكانت، )١(عضوا

وفقاالطعونتستلمسوفالعلیاالاداریةالمحكمةفانالأن،امابغدادفيكلاھماوكانواحدعام

ومنطقةالوسطومنطقةالشمالیةالمنطقةھيجھاتاربعمن٢٠١٣لسنة١٧رقمللقانون

القضاءمحكمةمنتتألفالمناطقھذهمنمنطقةوكل،الجنوبیةوالمنطقةالاوسطالفرات

الاداریةالمحكمةاعضاءعددانجازمیننعتقدلذلك،)٢(الموظفینقضاءومحكمةالاداري

الجھاتتلكمباشرةفعلاتماذا. امامھمتعرضسوفالتيالقضایاوحجمیتناسبلاالعلیا

.المؤملھوكمالعملھاالقضائیة

لجانالىتقسیمھمخلالمنالمحكمةضاءاععلىالعملیوزعلمالمشرعفأنتقدمعمافضلا

بأنواعتمییزاً بالنظرغرفةاودائرةكلتختصبحیثاخرى،تسمیةایةاوغرفاودوائراو

ومجلس ،)٣(العراقفيالتمییزمحكمةفيبھمعمولھوماغرارعلىالقضایامنمعینة

یوزعانشأنھمنذلكاناذ،)٥(مصرفيالعلیاالاداریةالمحكمةو، ا)٤(الدولة الفرنسي

بموضوعاتغیرھممنتخصصااكثرقضاةویوجدللمتقاضینالوقتویوفروالجھدالعمل

یجبقانونیامبدأذاتھبحدیعدالذيالقضایاانجازسرعةعلىایجاباینعكسبشكلمعینھ

.ومراعاتھاحترامھ

شورىمجلساعضاءعملبینبیراكتداخلاھناكاناذالمحكمةلعملالقضاةتفرغعدم-٢

الھیئةفيكأعضاءعملھموبینجھةمنالعلیاالاداریةالمحكمةفياعضاءباعتبارھمالدولة

٢٠١٣لسنة١٧رقمالقانونبموجبمھامھاانحصرتالتيالدولةشورىلمجلسالعامة

منالموسعةئةوالھیالمتخصصةوالھیئاتالرئاسةھیئةفيوعضویتھمالاستشاريبالجانب

المعدل١٩٧٩لسنة٦٥رقمالدولةشورىمجلسقانونمن)  أ/ ثانیا/ ٢(المادةانظر-١
جدیدةمناطقاربعفيالموظفینقضاءومحاكمالاداريللقضاءمحاكم) اولا/٧(المادةفي٢٠١٣لسنة١٧رقمقانوناستحدث٢-

وتشملالاوسطالفراتومنطقةالموصلمدینةمركزھاویكونالدینوصلاحوكركوكنینوىمحافظاتوتضمالشمالیةالمنطقةھي
والبصرةوالمثنىقارذيمحافظاتوتشملالجنوبیةوالمنطقةالحلةمدینةمركزھاویكونوالقادسیةوبابلوالنجفكربلاءاتمحافظ

-.بغدادمركزھاویكونوواسطودیالىوالانباربغدادمحافظاتوتشملالوسطمنطقةالىاضافةالبصرةفيمركزھاویكونومیسان
عدةالىالتمییزةكممحالعراقيالمشرعقسمحیثالمعدل١٩٧٩لسنة) ١٦٠(رقمالقضائيالتنظیمونقانمن) ١٣(المادةنظر-٣

.الجزائیةوالھیئةالشخصیةالاحوالوھیئةالمدنیةوالھیئةالموسعةوالھیئةالرئاسةوھیئةالعامةالھیئةھيھیئات
ا المھام واحد منھا للنظر في المنازعات الاداریة والستة الباقیة ھي اقسام ینقسم مجلس الدولة الفرنسي الى  سبعة اقسام تتوزع علیھ-٤

.٢٠٠١من مدونة القضاء الاداري الفرنسي لسنة .١٢٣Rالى المادة R.١٢١اداریة ، انظر المواد من 
العلیا من عدة دوائر على تشكیل المحكمة الاداریة١٩٧٢لسنة ٤٧تنص المادة الرابعة من قانون مجلس الدولة المصري رقم -٥

تضم كلا منھا خمسة مستشارین  اضافة الى دائرة واحدة او اكثر لفحص الطعون  تتشكل من ثلاثة مستشارین  وھناك دائرة اخرى 
مكرر تعنى بتوحید المبادئ وتتشكل من احد عش مستشارا .انظر د. محمد ماھر ابو العینین ، اجراءات ٥٤نصت علیھا المادة 

٨٣، ص٢٠١٠، القاھرة ، دار النھضة العربیة ،٨، طاریة والدفوع امام محاكم مجلس الدولةالدعوى الاد



٩

داخلمھامھملاتنحصرسوفالعلیاالاداریةالمحكمةاعضاءانیعنيالذيالامر. اخرىجھة

الھیئاتاحدىفيالعضویةاواستشاریةبمھاممكلفینیكونواقدبلفحسبالاداریةالمحكمة

.ھیئةنماكثریكنلمانالاخرى

مجلسفيالمستشارینعددضاعفقد٢٠١٣لسنة١٧رقمالقانونفيالمشرعانصحیح

یقللاماالىالمساعدینالمستشارینعددوضاعفمستشارا) ٥٠(عنلایقلماالىشورىال

المحكمةاعضاءعملیحصرمایوجدلاوالفعلیةالقانونیةالناحیةمنانھالا) ١() ٢٥(عن

علىالملقاةالاعباءمنیضاعفيالذالامر،فحسبالتمییزیةبالطعونبالنظرالعلیاالاداریة

.الاحكامودقةالقضایاانجازسرعةعلىسلباینعكسبشكلعاتقھم

العلیاالاداریةالمحكمةعضویةمھامبینالحاصلالتداخلاننعتقدفأنناتقدمماعلىعلاوة

قضائيالالجانببینالفصللعدممنطقیةنتیجةیعدانماالاخرىالدولةشورىمجلسومھام

شورىمجلستقسیمیتماننظرناوجھةحسبیجباذالمجلس،فيالاستشاريوالجانب

ویلاحظ،والرأيللفتوىوآخرقضائيقسماحدھماالاخرعنمستقلاحدھماقسمینالىالدولة

ھذهمناقتربقد) اولا/ ١(المادةفي٢٠١٣لسنة١٧رقمالقانونفيالعراقيالمشرعان

لشؤونوالاخرالقضاءلشؤوناحدھمانائبینالدولةشورىمجلسلرئیسجعلدماعنالفكرة

-:اھمھاعدةمزایاعلیھیترتبالتقسیمھذاتبنيانونعتقدوالرايوالفتوىالتشریع

كلیجعلبحیثالعصرضروریاتمنیعدالذيالعملفيالتخصصبمبدأللأخذیؤسسانھ-أ

فيعالیةوخبرةكفاءةیولدالذيالامرالمجلسعملمنبجانبیختصالمجلساقساممنقسم

المجلسقسميبینالفصلیكونلاانیفضلكما. )٢(قسمكلبھاالمكلفالموضوعاتانجاز

منالانتقالیتمانیمكنبعدھاسنواتاربعتكونكأنزمنیةبفترةمحددایكونبلدائمافصلا

.لأخرقسم

بینالتعاونمننوعایخلقاستشاريوالاخرقضائياحدھماللمجلسقسمینایجادان-ب

القضائي وفيالقسمیضعھاالتيبالمبادئالاستشاريالقسمالتزامخلالمنیظھرالقسمین

القسمیضعھاالتيللاراءالقضائيالقسموحمایةجھةمنالعلیاالاداریةالمحكمةمقدمتھ

.القسمینكلاعملبینتكاملایوجدبشكلاخرىجھةمنالاستشاري

٢٠١٣لسنة ١٧/ اولا ) من القانون رقم ١انظر المادة ( -١
٩٦، ص٢٠١٢، ١،ع٤انظر شاھین یونس نور الدین ، نحو قضاء متخصص، مجلة التشریع والقضاء ،س-٢



١٠

الصورةوفقالعلیاالاداریةالمحكمةاستحداثانقناعةالىنتوصلالسابقةالملاحظاتبلحاظ

تلافیھنتمنىواضحقصورمنتخلُ لم٢٠١٣لسنة١٧رقمالقانونفيالمشرعبھاجاءالتي

.مستقبلا

علیاالالاداریةالمحكمةاختصاصطبیعة-الفرع الثاني:

لقانونالخامسالتعدیلقانون٢٠١٣لسنة) ١٧(رقمقانونمن) ج/رابعا/٢(المادةنصت

وفيالعلیاالاداریةالمحكمةاختصاصاتعلى١٩٧٩لسنة) ٦٥(رقمالدولةشورىمجلس

محكمةعنالصادرةوالاحكامالقراراتعلىالمقدمةبالطعونالنظراختصاصمقدمتھا

الاختصاصھذاتمارسوھيالمشرعمنحھاوقد،الموظفینقضاءكمةومحالاداريالقضاء

رقمالمرافعاتقانونفيعلیھاالمنصوصالتمییزمحكمةتمارسھاالتيالاختصاصاتذات

.)١(١٩٦٩لسنة)٨٣(

وھل،العلیاالاداریةالمحكمةتمارسھالذيالاختصاصطبیعةحولللتساؤلیدفعناتقدمماان

؟ووقائعقانونمحكمةامقانونمحكمةالعلیاداریةالاالمحكمة

الخامس رقم تعدیلھبموجبولاحتىالدولةشورىمجلسقانونفيالعراقيالمشرعیجبلم

. التساؤلھذاعنالعلیاالاداریةالمحكمةاستحداثبموجبھتمالذي٢٠١٣لسنة ١٧

مرجعایعدالذيالمعدل١٩٦٩ةلسن٨٣رقمالمدنیةالمرافعاتقانونالىبالرجوعلكن

قانونفيخاصنصفیھیردلمماكلفيالعلیاالاداریةالمحكمةتتبعھاالتيللإجراءات

- :الاتيحسبتوضیحھیمكنالصددبھذاواضحاموقفاتبنىقدنجده)٢(الدولةشورىمجلس

أختصاصالمعدل١٩٦٩لسنة) ٨٣(رقمالمرافعاتقانونمن) ٢٠٩/١(المادةتحدد-:اولا

انولھاالدعوىطرفيبینتجمعاندونالدعوىاوراقعلىالتدقیقبأجراءالتمییزمحكمة

تمارسوھيالتمییزمحكمةانیعنيوھذابالقضیة،البتعلىتعینھاالتيالاجراءاتتتخذ

٢٠١٣لسنة١٧رقمقانون،ولكونفحسبقانونمحكمةتكونانتعدولاھذااختصاصھا

تعدالاخرىھياذنالتمییزلمحكمةالممنوحةالاختصاصاتذاتالعلیاالاداریةبالمحكمةاناط

.فحسبقانونمحكمة

٢٠١٣لسنة) ١٧(رقمقانونمن) ب/رابعا/ ٢(المادةانظر-١
- ٢٠١٣لسنة١٧رقمالقانون من) عشرحادي/ ٧(انظر المادة٢



١١

محكمةمنحقداعلاهالمذكورةالمادةذاتمن) ٢(الفقرةفيالعراقيالمشرعانیلاحظ-:ثانیا

ومالخصدعوةالتمییزلمحكمةبموجبھاجازاستثنائیااختصاصاالتمییز

اختصاصھاعناستثناءاالاختصاصھذایكونانونرجح،جدیدةوبیاناتلوائحوتقدیم

وھذا فعلا ما سارت علیھ محكمة التمییز من حیث .القانونحیتمنالدعوىتدقیقفيالاصیل

التزامھا بدور التدقیق وفحص اضبارة الدعوى والنظر بھا من حیث القانون دون الوقائع فھي لا 

ن تكون محكمة نقض لا اكثر .تعدون ا

:ابرزھاعدةاتجاھاتالىارائھمفيالفقھاءاختلففقدالفقھصعیدعلىاما

یخرجلاالعلیاالاداریةالمحكمةغرارھاوعلىالتمییزمحكمةانالفقھمنجانبیرى-:اولا

مدىمنللتأكدوالقراراتالاحكامتدقیقالرئیسیةمھمتھاقانونمحكمةكونھماعنمنھمااي

امللقانونموافقاالطعینالحكمكاناذافیماالتأكدسوىلھاولیسعدمھ،منللقانونموافقتھا

، اما في فرنسا فأن الاستاذ فالین یرى ان مجلس )١(الدعوىلوقائعتتعرضاندونموافقغیر

ي الموضوع بما الدولة الفرنسي كقاضي نقض لا یستطیع اعادة طرح الوقائع التي قررھا قاض

لھ من سلطان مطلق ، بل جل ما یستطیع فعلھ ھو التحقق من استخلاص الحكم في الموضوع 

من الوقائع التي كیفھا تكییفا صحیحا، وبذلك یختلف عن قاضي النقض المدني الذي لا تصل 

ه ان مجلس الدولة الفرنسي باعتبار)٢(رقابتھ الى حد فحص الوقائع التي یقوم علیھا الحكم ،

في ضوء ما تضمنتھ اضبارة )٣(قاضي تمییز یمارس رقابة على صحة الوجود المادي للوقائع

. ولا یمكنھ القول بعدم صحة الوجود المادي )٤(الدعوى من وقائع نظر فیھا قاضي الموضوع

. وبالرغم من )٥(للوقائع بالاستناد الى الوقائع التي یتم تقدیمھا للمرة الاولى امام قاضي التمییز

. )٦(تمتع مجلس الدولة بھذه الصلاحیة الا ان تطبیقاتھا نادرة

- -٤٠٣،ص٢٠١١سنةالعاتك،مطبعةالقاھرة،،٣،طالمدنیةالمرافعات،الندوايوھیبادم١
ار النھضة العربیة ، بلا سنة طبع ، ، القاھرة ، د٢د. عبد العظیم عبد السلام عبد الحمید ، مصادر الاجراءات الاداریة ، ط-٢

٢٢٢ص
3 - CE, 9 août 1924, Sté Henri et Maurice Farman, Lebon 829 ; CE, ass., 5 juill. 1929, Cne de Relizane,
Lebon 679. - CE, sect., 2 févr. 1945, Moineau, Lebon 27 ; CE 12 janv 790 ; CE,
sect., 18 déc. 1957, Monod, Lebon 687, concl. Grévisse
4- CE, sect., 19 janv. 1949, Deroide, Lebon 22. - CE 12 janv. 1951, Union commerciale Bordeaux-
Bassens, Lebon 19 ; CE 16 oct. 1957, Bordereau, Lebon 529 ; CE 8 déc. 1978, Somiko-Hochberg, Lebon
T. 813.
5 -CE, 4 mars 1964, Mellinger, Lebon 157.
6 -CE, 12 790 ; CE, 2 mars 1951, Mesure, Lebon 128 ; CE, 8 déc. 1978,
Solomko-Hochberg, Lebon T. 924 ; CE, 26 mars 1982, Lewis, req. no 35012, inédit ; CE, 21 janv. 1983,
Ratnakanthan, req. no 39293, inédit ; CE 24 juill. 1987, Thomas, req. no 73065, inédit ; CE, 8 févr. 1989,
Rudent, req. no 78685, inédit ; CE, 17 févr. 1992, Diaby, Lebon T. 1262 ; CE, 9 févr. 1994,
Mme Champion, req. no 138953 , inédit ; CE, 3 mars 2003, Ministre de l'Intérieur c/ Cie Generali



١٢

تملكوھيمصرفيالعلیاالاداریةالمحكمةانمصرفيالفقھمنجانبیرى-:الثانيالراي

الطعنالىتنظرالعراقفيالعلیاالاداریةالمحكمةتملكھالذيالتمییزيالاختصاصذات

الصادرةللاحكامبالنسبةذاتھالوقتفيوقائعومحكمةنونقامحكمةبأعتبارھاامامھاالمقدم

مراقبةبلھایسمحالذيالامر،درجةاولمحكمةبأعتبارھاالاداريالقضاءمحكمةعن

مطابقادورھایجعلوھذامرةلأولتنظرفیھاانھالوكماالطعنمحلكافةالدعوىعناصر

لأحكاماستئنافمحكمةبأعتبارھاالاداريلقضاءامحكمةاحكاماما. الاستئنافمحاكملدور

ھذاویستند.اكثرلیسقانونمحكمةلھابالنسبةتعدالعلیاالاداریةالمحكمةفانالاداریةالمحاكم

العلیاالاداریةالمحكمةوسعتحیثمصرفيالعلیاالاداریةالمحكمةاحكامبعضالىالرأي

التيالمنازعاتطبیعةبینبالتباینذلكوبررتقانونوالالوقائعفحصلیشملاختصاصھامن

اطارفيالمنازعاتطبیعةعنالمختلفةالعامالقانونمجالفيوالأفرادالادارةبینتنشىأ

الاداريالقضاءمحاكممباشرةفيالاداریةالعدالةسیرحسنیفرضھوماالخاصالقانون

الاخلالعدموضمانالعامالمرفقوانتظامسیروحسنیتعارضلابماللعدالةوتحقیقھالولایتھا

.)١(التقاضيدرجاتمندرجةاھداراوالدفاعبحق

المشرعاننرىفأننا،العلیاالاداریةالمحكمةاختصاصطبیعةبصددنتبناهالذيالرأياما

عاتالمنازفيضمنھكماالاداریةالمنازعاتفيالتقاضيدرجاتتعددیضمنلمالعراقي

فيالعلیاالاداریةالمحكمةاختصاصاتتتساوىانالحكمةمنلیس، علیھوالجنائیةالمدنیة

احد سلوكالىندعوفأننافحسب، لذلكقانونمحكمةبأعتبارھاالتمییزمحكمةمعالعراق

-:ھماطریقین

بممارسةمھاقیاخلالمنعملیااختصاصھاتوسیعالعلیاالاداریةالمحكمةتتولىان- :الاول

كونھامناكثراستئنافمحكمةفتكونواحدانفيووقائعقانونمحكمةبأعتبارھادورھا

بینتامتطابقلا یوجدانھذلكفيوعزاؤھا،التقاضيدرجاتتعددلضماننقضمحكمة

اءاتالاجرفيجلیاذلكویظھرالعلیاالاداریةالمحكمةامامالطعنوالتمییزمحكمةامامالطعن

القیاساجراءمعھیمتنعقدمماالشأنبھذاالخاصةقواعدهالنظامینمنلكلاذسیرھاوكیفیة

France Assurances, req. no 242720 , Lebon T. 963 ; CE, 18 avr. 2008, Desquaires, req. no 307327 ,
inédit ; CE, 29 mai 2009, Duclos, req. no 315899, inédit ; CE, 8 oct. 2010, Sté HLM Les 3 vallées, req.
no 328667 , inédit ; CE, 5 déc. 2012, Mme Brunier-Cojean, req. no 347592 , inédit ; CE, 5 juill. 2013,
Sakkriou, req. no 367316 , inédit ; CE, 30 déc. 2013, Ministre du Budget c/ Jaeger, req. no 356551 ,
inédit.

، ٢٠٠٤المعارف، سنة منشأةالاسكندریة،،١،طالاداریةالقراراتالغاءدعوىفيالوسیط،الدینجمالسامي. دانظر-١
المركز،القاھرة،١الاداري،طالقضاءاماموالاثباتالاداریةالمرافعاتخلیفة،المنعمعبدالعزیزعبد. دایضا، انظر٨٦٦ص

،٢٠٩، ص٢٠٠٨،سنة القانونیةللاصداراتالقومي



١٣

الادارةبینتنشىأالتيالروابططبیعةبینالتباینالىاساسامردهالذيالفارقلوجودبینھما

الخاصنونالقامجالفيالافرادبینتنشىءالتيتلكعنالعامالقانونمجالاتفيوالافراد

وھذا ما اعترفت بھ المحكمة الاداریة العلیا ذاتھ في احد احكامھا اذ قالت ما نصھ(( ان اللجوء 

الى تطبیق الاحكام العامة في قانون المرافعات المدنیة على المنازعة المقامة امام القضاء 

الذيالامر،)١(الاداري یجب ان یكون بالقدر الذي لا یتعارض وطبیعة ھذه المنازعة،... ))

وأنالتمییزلمحكمةالمرسومةالحدودعندتقفلاانالعراقفيالعلیاالاداریةللمحكمةیبرر

فيالعلیاالاداریةالمحكمةبھقامتماعینھوھذا،معاوالوقائعالقانونمجالالىتتخطاھا

للطاعنیسمحونھلكالتقاضيحقضماناتاحدىیعدذلكفانتقدملمااضافة. اسلفناكمامصر

الحكمبأنالنفسمطمئنیجعلھمماالقضاءطریقعنحقھلحمایةكافةالمتاحةالوسائلبأستنفاد

.الحقیقةعنوانیمثلحقھفيالصادر

وعدمبھابالفصلتقومالمحكمةاناذالدعاوىحسمفيالسرعةضمانشأنھمنانھكما

ممابكثیرافضلوھوالقضایاحسمفيویسرعالوقتویختصرالموضوعمحكمةالىاعادتھا

جدیدمنبھاللنظرالموضوعمحكمةالىالقضیةبأعادةالعلیاالاداریةالمحكمةقامتلو

الاختصاصبعدمالحكمحالتيعداالعلیا،الاداریةالمحكمةاماممجددابھاالطعنثمبھاوالحكم

التقاضيدرجاتتعددلضمانالمختصةحكمةللمالدعوىاعادةفیجبالعامالنظاممخالفةاو

.احداھااھداروعدم

ونقترحالعراقفيالاداريالقضاءتنظیماعادةخلالمنالعراقيالمشرعیتدخلان-:الثاني

الأتي

النظراختصاصلھایكونالعراقیةالمحافظاتجمیعفياداریةمحاكماستحداث-أ

.الاداریة كافةبالمنازعات

والمنطقةالاوسطوالفراتوالوسطالشمالیة(ھيمناطقاربعفياستئنافیةمحاكمداثاستح-ب

بعضتمنحانمنیمنعولاالاداریةالمحاكمفي أحكاماستئنافاالنظرتتولى) الجنوبیة

اكثراختصاصفيتتدخلالتيالمنازعاتمثالھادرجةاولمحكمةبأعتبارھاالاختصاصات

.الدبلومسیةوالمكاتبوالملحقیاتالسفاراتفيالعراقخارجتقعالتياواداریةمحكمةمن

العراقیةعلى الموقع الالكتروني لوزارة العدل امنشور٢٠١٤) في ٢٠٨حكم المحكمة الاداریة العلیا رقم (-١
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فيالعلیاالاداریةالمحكمةاختصاصیكونانمانعفلااعلاهالتعدیلاتتحققحالفي-ج

عدةالىالعلیاالاداریةالمحكمةتقسیمیتمانشریطةالتمییزمحكمةلاختصاصمشابھالعراق

.عامةھیئةالىاضافةنھا بنوع معین من المنازعات الاداریةھیئات قضائیة تختص كل م

وشجاعةجریئةخطواتالعلیاالاداریةالمحكمةتخطوانضرورةنرىفأنناتقدمماخلاصة

والواقعالقانونحیثمنامامھابھاالمطعونالاحكامبصحةالنظراختصاصنفسھاوتمنح

.التقاضيدرجاتتعددتضمنالتيبالتعدیلاتالعراقيالمشرعیقومریثما

الطعن امام المحكمة الاداریة العلیاواحوالشروط- المطلب الثاني:

شروط واحوال او سباب الطعن ٢٠١٣لسنة ١٧لم یحدد المشرع العراقي في القانون رقم 

١٩٦٩ة لسن٨٣امام المحكمة الاداریة العلیا بل احال الامر الى قانون المرافعات المدنیة رقم 

المعدل، لذلك سوف نقسم ھذا المطلب الى فرعین ، نبحث  في الفرع الاول شروط الطعن 

تمییزاً وفي الفرع الثاني احوال الطعن .

الطعن امام المحكمة الاداریة العلیاشروط-الفرع الاول:

العلیاةالمحكمة الاداریامامالمرفوعةالتمییزیةالدعوىفيتوافرھایجبعدةشروطھناك

-:ھيالشروطھذهواھمالمعدل١٩٦٩لسنة) ٨٣(رقمالعراقيالمرافعاتقانونعلیھانص

الحكمھوللخصومةالمنھيفي الحكمیقصد-:للخصومةمنھیافیھالمطعونالحكمیكونانـ ١

ھذهوتكوناطرافھالجمیعالخصومةینھيالذيوھوكلھاالدعوىموضوعفيیصدريذال

الحقاصلفيتفصلالتيللخصومةالمنھیةالاحكامھيالاولى،نوعینعلىالاحكام

الدعوىفيالخصوملأحدالمحكمةحكمتلوكمابشأنھالقائمالنزاعوتنھيالخصومةموضوع

موضوعالحقاصلفيالفصلعلیھایترتبلاولكنالخصومةتنھيالتيالاحكامھيوالثانیة

بالدعوىالنظرقبولبعدمحكماالمحكمةاصدرتلوكمابشأنھالقائمالنزاعتنھِ ولمالخصومة

.)١(تمییزاً بھالطعنیجوزالاحكاممنالنوعینوكلاالدعوىبطلاناوالاختصاصعدماو

٦٨، ص٢٠١٢د. اسماعیل ابراھیم البدوي ، طرق الطعن في الاحكام الاداریة ، الاسكندریة ، دار الفكر الجامعي ، -١
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قابلةتكونالموظفینقضاءومحكمةالاداريالقضاءمحكمةاحكامجمیعفأنوفقا لما تقدم 

اذن لتحقق ھذا الشرط ان كانت منھیة للخصومة،العلیاالاداریةحكمةالمامامتمییزاً بھاللطعن

عن احدى محاكم مجلس شورى الدولة وھو ن یكون الطعن متعلقا بحكم قضائي صادریجب ا

بذلك لاینطبق على غیرھا من الحالات كالقرارات الصادرة عن اللجان او المجالس ذات 

. ویترتب على صدور القرارات المنھیة )١(الاختصاص القضائي او قرارات المحكمین 

للخصومة خروج الدعوى من ولایة المحكمة التي اصدرت الحكم فیھا ، والحكم بمصروفات 

.)٢(الدعوى واعلان الحكم للمتخاصمین 

تنتھي بھا الدعوى او تحسمھا بشكل كامل فلا اما القرارات التي تصدر اثناء سیر المرافعة ولا

الصادرةالقراراتبطائفة منتمییزاً الطعنیجوزذلكمنولكن استثناءا،)٣(یجوز الطعن بھا 

للمادةوفقاالعلیاالاداریةالمحكمةامامالموظفینقضاءمحكمةاوالاداريالقضاءمحكمةعن

الخصومة او تفصل في موضوع نھِ وان لم ت١٩٦٩لسنة ٨٣رقمالمرافعاتقانونمن) ٢١٦(

المستعجلالقضاءوقراراتدعویینتوحیدرفضاوالاحالةرفضرقراذلكالدعوى، وامثلة

موضوعفيولا تفصلللخصومةمنھیةغیرالقراراتھذهانرغمالعرائضعلىوالاوامر

القاضيیتخذھاقضائیةءاتااجرتكونانلا تعدوانھابل،نھائيبشكلولا تحسمھالدعوى

اصلموضوعفيالتحقیقمرحلةفيزالماوھووفحصھاالدعوىفيالنظربصددوھو

،فیھاالنھائيحكمھینطقولمالدعوى

اومادیةمنفعةاوفائدةھناكتكونانتمییزاً الطعنفيبالمصلحةیقصد- :المصلحةشرط- ٢

لمنالاتتقررلاالفائدةھذهانولاشكالطعینالحكمالغاءجراءمنتنشأانیمكنمعنویة

اضرالذيالحكمبھذایطعنانلھیجوزحیث،علیھالمحكومبھونعنيلطعیناالحكمبھاضر

،)٤(عیوبمناعتراهمالتصحیحوسیلةبأعتبارهبمصلحتھ

شخصیةتكونانمنالالغاءدعوىفيالمصلحةفيیشترطماالمصلحةھذهفيویشترط

فلیستالبحتةالنظریةالمصلحة،امامعنویةاوكانتمادیةتقدیراقلعلىمحتملةاوومؤكدة

.)٥(في الحكمالطعناساسھاعلىیقبلاعتبارمحل

ر الجامعة الجدیدة، د. محمد باھي ابو یونس ، وقف تنفیذ الحكم الاداري من محكمة الطعن في المرافعات الاداریة، الاسكندریة ، دا-١
٧٧،ص٢٠١٣

١٦٨، ص٢٠١٣د. اسماعیل ابراھیم البدوي ، الحكم القضائي في الدعوى الاداریة ، الاسكندریة ، دار الفكر الجامعي ، سنة -٢
المعدل ١٩٦٩لسنة ٨٣) من قانون المرافعات المدنیة العراقي رقم ١٧٠انظر المادة ( -٣
٦٧٨ص،٢٠٠٣،المعارفمنشأة،الاسكندریة،٢ط،الدولةمجلسقانوننصوصىعلالتعلیقالمنجي،ابراھیم-٤
١٩٣صسابق،مصدر،خلیفةالمنعمعبدالعزیزعبد.د-٥
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استمرارھاووجوبابتداءاالالغاءدعوىلقبولالمصلحةشرطتوافریجبمثلمافأنھكذلك

التمییزيالطعنفيیفصلحتىالمصلحةشرطتوافریجبفأنھنھائيبحكمبھاالفصللحین

.الدعوىفيالخصومةلإجراءاتاستمرارابأعتباره

یطعنواانفقطللخصومالمعدلالمرافعاتقانونفقد اجاز فيالعراقيالمشرعصعیدعلىاما

من) ١٦٩(المادةفيالعراقيالمشرعقید، وقد)١(معینةوبأحوالالقضاءفي أحكامتمییزاً 

ھوكونھعلیھوھو المحكوم،فقطالدعوىخسربمنالأحكامفي الطعنتقدیمذاتھالقانون

خلافعلىالضرررفعفيمصلحةلھتكونوبالتاليالطعینالحكممنالوحیدالمتضرر

. الحكممنیضارولمطلباتھاجیبتالذيلھالمحكوم

وانالقضائيفي الحكمیطعنواانالخصوملغیریجزلمالعراقيالمشرعانیفھم مما تقدم

لا یجوزالثالث في الدعوى الشخصحتىانھذلكمنیفھمكذلكبمصالحھمالحكمھذااضر

الدعوى،فيخصمایكنمالمالحكمفيیطعنلھ ان

بذلك ، لأن الحكم القضائي قد یؤثر في مصالح وحقوق موفقایكنلمالعراقيالمشرعاننعتقد

اً ، ولاشك ان الاخرین بشكل غیر مباشر الامر الذي یجعل لدیھم المصلحة في الطعن تمییز

الامر یصبح ملحا اكثر في احكام القضاء الاداري لما تتمتع بھ احكامھ من حجیة مطلقة تجاه 

الكافة فمن غیر المعقول ان تكون حجیة احكام القضاء الاداري مطلقة ولا یسمح لغیر الخصوم 

بتقدیم الطعن تمییزاً .

انبأرادتھمرھونااختیاریایبقىتمییزاً الطعنفيالمصلحةصاحبحقانبالملاحظةجدیر

علىالمترتبةوالنتیجة،القانونيالمیعادلفواتطعنھیردیطعن وقدلمیشألموانطعنشاء

لموقفوفقانھائيبشكلتمییزاً بھللطعنقابلغیرباتاالاداريالقضاءحكماعتبارذلك

.الطعنالخصوملغیریجزلمحیثالعراقيالمشرع

لمبدأتعدیلاتتبنىالتيالاداريالقضاءاحكامعلىحتىبالتأكید سوف تنصرفیجةالنتهوھذ

.جدیدامبدأتقررالتيالاحكامتلكاوالدولةشورىمجلسعلیھسارقانوني

الاداریةللمحكمةیكنلمجدیدةقانونیةمبادئولادةالىیؤدياعلاهبالنتیجةلاشك ان القبول

ووضعھاالقانونیةالمبادئتوحیدھيمھامھاابرزتكونانالمفترضمنتيالفیھارایاالعلیا

.جدیدلمبدأعنھاالعدولاوتعدیلھااو

المعدل١٩٦٩لسنة٨٣رقمالمرافعاتقانونمن) ٢٠٣(المادةانظر-١
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-:المقترحاتھذهبإحدىالاخذالحالةھذهلمعالجةنرتأيفأننالذلك

ارادتاوسابققانونيلمبدأخلافاتحكمانارادتاذابالدعوىالمختصةالمحكمةقیام-أ

العلیاالاداریةالمحكمةمنالمشورةوطلببالدعوىالبتتأخیرجدیدقانونيمبدأاستحداث

وھذا عینھ ما اقره المشرع .محددةزمنیةفترةخلالالصددبھذارأیھاعلىالوقوفلغرض

سمح للمحاكم الاداریة ولمحاكم اعندممن مدونة القضاء الاداريL.113-1المادةالفرنسي في  

ئناف الاداریة احالة اضبارة الدعوى لمجلس الدولة الفرنسي لطلب الرأي فیھا اذا كان الاست

العدید منعنھاتنشئاو جدیة صعوبةبمسالة قانونیة جدیدة او تشتمل علىالموضع یتعلق 

بمسالة قانونیة جدیدة او تشتمل دعوى تتعلقالبت فيقبلحیث نصت ھذه المادة  (زعاتانمال

لمحكمة أومحكمة الإداريفانھ یجوز ل، زعاتانمالالعدید منعنھاتنشأ او دیة جصعوبةعلى

الذي ، مجلس الدولةملف القضیة إلىإحالة، لطعنغیر قابل لأي ابقرارالإداریةالاستئناف 

وتعلق محكمة الموضوع قراراھا لحین قیام.لإبداء رأیھأشھرغضون ثلاثةھا فيفینظری

.)١(المحددة قانونا لذلك)انتھاء الفترةحتىإذا تعذر ذلك،أو، ء رأیھ بإبدامجلس الدولة

قانونیامبدأتعدلالتيالاداريالقضاءفي أحكامتمییزاً الطعنصلاحیةالعامالادعاءمنح-ب

.للطعنقانوناالمقررةللمواعیدوفقاجدیداقانونیامبدأتستحدثاو

مبدأتستحدثاوقانونیامبدأتعدلالتيالاداريالقضاءمفي أحكاتلقائیاالطعنیتمان-ج

القضیةملفةبأرسالالموضوعمحكمةالزامخلالمنالعلیاالاداریةالمحكمةامامجدیداقانونیا

.الحكمصدورتاریخمنیوماثلاثینخلالالعلیاالاداریةالمحكمةالى

صلاحیةالمفوضینھیئةرئیسمنححیثلیةالاشكالھذهملتفتاكانفقدالمصريالمشرعاما

صدورتاریخمنیوماستینخلالالتأدیبیةوالمحكمةالاداريالقضاءمحكمةفي أحكامالطعن

،)٢(في الحكمالطعنفیھاالقانونیوجبالتيالاحوالمراعاةمعالحكم

محكمةعنرةالصادالاحكامفيالطعنحقغیرهدونحصراالمفوضینھیئةرئیسمنحكذلك

منیوماستینخلالالاداریةالمحاكماحكامفيامامھاالمقامةالطعونفيالاداريالقضاء

1-Avis CE n° 388747 du 15 juin 2015 ; Avis CE, n° 388853 du 22 juillet 2015,
http://www.legifrance.gouv.fr

،خلیفةالمنعمعبدالعزیزعبد. دایضاانظر، ١٩٧٢لسنة ٤٧) من قانون مجلس الدولة المصري رقم٢٢انظر المادة ( -٢
٥٨ص،٢٠٠٨،المعارفمنشأة،الاسكندریة،الاداریةالدعوىفيوالاثباتالتقاضياجراءات
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اوالعلیاالاداریةالمحكمةحكمعلیھجرىلماخلافاالحكمصدراذاوذلكالحكمصدورتاریخ

. )١(تقریره العلیاالاداریةللمحكمةیسبقلمجدیدامبدأیقررالحكمكان

شرطبھونعنيالمصلحةلشرطمكمل اخرشرطھناكیوجدالمصلحةشرطالىاضافة

اوالمعنويالشخصبتمثیلالقانونلأحكاموفقایختصمنھوالصفةوصاحب،الصفة

تذاكانتوانالمعنویةبالشخصیةتتمتعلاالتيالدوائرمخاصمةیجوزفلاباسمھ،التحدث

دونالدعوىبردتحكمانالحالةھذهفيالعلیاالاداریةالمحكمةبإمكانحیث،مصلحة

.)٢(الخصمطلبعلىبناءااونفسھاتلقاءمناساسھافيالدخول

احتراموضرورةتتلائملانتیجةالىیؤديقدمطلقبشكلاعلاهفي الحكمالاخذاننرىلكننا

ولاالتقاضيفيصفةصاحبةلیستكانتاذاعلیھاالمحكومالجھةاناذالمشروعیة،مبدأ

لیستالتقاضيفيالصفةصاحبةالجھةوانالمعنویةبالشخصیةتمتعھالعدملذلكلھااھلیة

في تمییزاً الطعنامكانیةعدمالىیؤديسوفذلكفأنفیھاادخالھایتمولمالدعوىفيخصما

.فةالصصاحبةالجھةمنولاعلیھاالمحكومالجھةمنلاالقضائيالحكم

Rمن خلال ما قضت بھ المادةالفرنسيالمشرعانتھجلقد من مدونة ٢و١بفقرتیھا 832

اطرافلغیریسمحلمعندماالعراقيالمشرععلیھسارالذيالنھجذات)٣(القضاء الاداري

)٤(الثالثالخصممعارضةطریقسوىامامھمفلیسالاخرونامابالنقضالطعنمنالدعوى

، شریطة ان یقدم الطعن من شخص لم یكن خصما في )٥(لمحكمة التي اصدرت الحكم امام ذات ا

، )٦(في الدعوى ولم یعلم او یمثل فیھا او یتدخل وان یكون الحكم الطعین الحق ضررا بالطاعن

حتى لو كان ھذا الضرر بسیطا لا یرقى الى مستوى الحق بل یكفي ان یكون للطاعن مصلحة 

یفة ، النافذ، انظر ایضا د. عبد العزیز عبد المنعم خل١٩٧٢لسنة) ٤٧(رقمالمصريالدولةمجلسقانونمن) ٢٣(المادةانظر-١
٥٨اجراءات التقاضي والاثبات في الدعوى الاداریة ،مصدر سابق، ص

،٢٠٠٥سنةللنشر،الجدیدةالجامعةدارالاسكندریة،،الاداریةالدعوىفي،الاجراءاتالمحروقيابراھیمشادیة. دللتفصیلانظر
٣٩١ص

المعدل١٩٦٩لسنة٨٣رقمالعراقيالمرافعاتقانونمن) ٨٠(المادةانظر-٢
باعتبارهیطعنأنشخصلأيیجوزعلى انھ (من مدونة القضاء الاداري الفرنسي٨٣٢Rحیث نصت الفقره الاولى من المادة -٣

تبلیغھتمقدیكنلماویمثلھمنولاھولاموجودایكنلمانھطالماحقوقھ،باحدمساسایتضمنالذيالقضائيبالقرارثالثاطرفا
من نفس المادة فقط نصت على ٢) اما الفقرة المعنيالقضائيالقرارنھایتھافيصدرالتيالدعوىاجراءاتلحضورنظامیھبصورة
لایمكنھفانھR. 751-4-1الىR. 751-3منالموادفيعلیھاالمنصوصللشروطوفقاتبلیغھیتمالذيلشخصلبالنسبةانھ :(
.).بالقرارتبلغھتاریخمنشھریندةمغضونفيالاثالثاشخصاباعتبارهالطعن

4 CE, 29 novembre 1912, Boussuge, Lebon p. 1128, concl. L. Blum.
42-Gille Lebreton, Droit administratif géné alloz, 2013, p. 560.

في الاحكام ، القاھرة ، دار الفكر العربي قضاء التعویض وطرق الطعن –د. سلیمان الطماوي ، دروس في القضاء الاداري -٦
٢٢٠،ص١٩٧٤،
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، وتكون مدة )١(دعوى الاصلیین وان لا تجمعھم وحدة المصالحمستقلة عن مصلحة اطراف ال

من تاریخ ابلاغ الطرف الثالث الحكم الصادر ، الامر الذي لا یخلو من )٢(الاعتراض شھرین

فنعتقدالمصريالمشرعصعیدعلىاما، )٣(تعقید من خلال صعوبة اثبات العلم في ھذه الحالة،

الشأنذويمصطلحویشملبالنقضیطعنواانالشأنويلذسمحعندماللعدالةاقربكانانھ

مسالذيالخصومةعنالخارجالیھمویضافنوالمتدخلیالاصلیینالدعوىاطرافمنكلا

بتوقعلھیسمحلامركزفيكانمامتىلھمشروعةمصلحةالدعوىفيالصادرالحكم

فياكدتحیثمصرفيالعلیاداریةالاالمحكمةذھبتذاتھالاتجاهوالى. بھاالعلماوالدعوى

للغیرمستقرةقانونیةومراكزومصالححقوقامباشربطریقمساذاالحكماناحكامھااحد

مركزهیكنولمالیھیوجھلمذلكومعالاصلیینالدعوىاطرافاحدیكونانیتعینكانالذي

الحالةھذهفيمناصلااذ،سبالمناالوقتفيفیھایتدخلحتىبھاالعلماوھا بتوقعلھیسمح

التداعيمنیتمكنوبذلكالمنازعةفيطرفایكنلمالذيالغیرھذاعنالتنفیذضرررفعمن

علیھاستحالقدمادامدعواهیسمعقاضیالھیجدحتىبھعلمھتاریخمنالحكمفيبالطعن

.)٤(الحكمھذافيالطعن

حقالقضائيالحكمبمصالحھاضرممنالغیریمنحلى اناالعراقيالمشرعندعوفأنناختاما

اھلیةویملكصفةذاعلیةالمحكوماكانسواءالدعوىفيخصمایكنلموانتمییزاً الطعن

الالغاءعنیتحصنولاالمعیبفي الحكمالتمییزيالطعنبابیغلقلالكيلاامالتقاضي

.الحالةھذهفيالاولویةلھتكونانیجبالذيالمشروعیةلمبدأاحتراما

قبلالصفةتوفراستمرارمنالتأكدیجبانھھيمراعاتھایجبالتيالمھمةالامورمنكذلك

لزوالوذلكوفاتھتأكدتخصمعلىالدعوىرفعمثلایجوزفلا،التمییزيالطعنتقدیم

الاشخاصعلىبقینطالشيء،وذات)٥(عنھبدلاورثتھعلىرفعھایجببلعنھ،الصفة

د. فانسان تومكیویس، حمایة الغیر في المنازعات القضائیة بشأن قانونیة الاعمال الاداریة الفردیة الخالقة للحق، مجلة القانون العام -١
١٣٠٨، ص٢٠٠٧، ٥، ع

الاداریة الموجودة في اربع مناطق فرنسیة ھي (مایوت، بولنیزیا مع الاشارة الى ان مدة الطعن تكون ثلاث اشھر امام المحاكم-٢
من مدونة القضاء الاداري الفرنسي.٨٣٢Rالمادة ٣الفرنسیة، ماتا ـ اوتو و كالدونیا الجدیدة ) وفقا لما نصت علیھ الفقرة 

١٣١٠، مصدر سابق ، صتومكیویس فانسان. د-٣
،سابقمصدر،المحروقيابراھیمشادیة. دالیھاشارت١٩٦١عامدیسمبر٢٣فيالصادرالعلیاالاداریةالمحكمةحكم-٤

١٦٤، انظر ایضا د. اسماعیل ابراھیم البدوي ، طرق الطعن في الاحكام الاداریة ، مصدر سابق ، ص٣٧٠ص
المعدل١٩٦٩لسنة٨٣رقمالعراقيالمرافعاتقانونمن) ١٧٥(المادةانظر-٥
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اخرى، كما لو الغیت وزارة او معنویةشخصیةمعالاندماجاووالحلالزوالعندالمعنویة

.)١(ھیئة او دمجت مع وزارة اخرى

المعدل١٩٧٩لسنة٦٥رقمالدولةشورىمجلسقانوناشترط-:القانونيالمیعادشرط- ٣

التبلیغتاریخمنیوماثلاثینخلالداريالاالقضاءمحاكموقراراتفي أحكامالطعنیقدمان

الخامسالتعدیلقانون٢٠١٣سنة١٧رقمالقانونواشترط،)٢(مبلغااعتبارهاوفي الحكم

،في حین یلاحظ ان المشرع العراقي في قانون )٣(ذاتھاالمدةالدولةشورىمجلسلقانون

في التبلغلتاریخالتاليالیومریختامنسریانھایبدأھذهالطعنمدةالمرافعات المدنیة جعل

،وھو في راینا اصوب مما جاء في قانون مجلس شورى الدولة )٤(مبلغااعتبارهاوالحكم

المعدل .

وفي جمیع ان النتیجة المترتبة على تقدیم الطعن خارج المدة القانونیة ھو رد الدعوى شكلا.

الىتمددفأنھارسمیةعطلةیومفيلطعنالتقدیمالمحددةالمدةانتھتانصادفالاحوال اذا

.)٥(العملایاممنیلیھیوماول

حیثمنبالالغاءالطعنمیعادعنیختلفلاالتمییزيالطعنمیعادانالىالاشارةتجدر

الطعنتقدیمعلىقدرتھوبینعلیھالمحكومبینحالتقاھرةقوةحصلتاذاایقافھامكانیة

بعداستئنافھایتمانعلىالتمییزيالطعنمدةسریانایقافالحالةذهھفيیتمحیث،التمییزي

.القاھرةالقوةزوال

-:اھمھامعینھحالاتفيجدیدةمدةواحتسابالقانونیةالمدةانقطاعمنیمنعمایوجدلاكذلك

عنھومةالخصیباشركانمنصفةزالتاوالتقاضياھلیةفقدهاوعلیھالمحكومموتحالة-أ

الورثةتبلغبعدإلاالانقطاعیزولولاللطعنالقانونیةالمدةانقضاءوقبلفي الحكمتبلیغھبعد

اوالتقاضياھلیةفقدمنمقامیقوممناوللورثةبالنسبةالمدةتجددحیثاحدھماوفي الحكم

.)٦(تبلغھمبعدالجدیدةالصفةصاحب

خلافا لذلك اذ اعتبرت وزارة الدفاع الحالیة ٢٠١٣) تمییز في ٢٤كمة الاداریة العلیا في العراق ذھبت في حكمھا (یلاحظ ان المح-١
، انظر استاذنا د. غازي فیصل مھدي ، تعلیقات على احكام ٢٠٠٣) لسنة ٢لیس وریثة لوزارة الدفاع المنحلة بموجب الامر رقم (

٧٥، ص٢٠١٥،مكتبة القانون والقضاء ، سنة ، العراق ١المحكمة الاداریة العلیا ، ط
المعدل١٩٧٩لسنة٦٥رقمالعراقيالدولةشورىمجلسقانونمن) ط/ ثانیا/٧(و) ج/اولا/٧(المادةالمادةانظر-٢
٢٠١٣لسنة١٧رقمالخامسالتعدیلقانونمن) ب/ ثامنا/٥(المادةنظرا-٣
المعدل١٩٦٩لسنة٨٣رقمالعراقيمرافعاتالقانون) من ١٧٢انظر المادة ( -٤
المعدل١٩٦٩لسنة٨٣رقمالعراقيالمرافعاتقانونمن)٢/ ٢٢( المادةانظر-٥
المعدل١٩٦٩لسنة٨٣رقمالعراقيالمرافعاتقانونمن) ١٧٤(المادةانظر-٦
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طلببتقدیمعلیھالمحكومقیامیعدذلكوبموجب-:ئیةالقضاالرسوممنالاعفاءطلب-ب

العراقيالمشرعیؤخذومما،التمییزيالطعنمدةلانقطاعسبباالقضائیةالرسوممنالاعفاء

طلبعدعلىالمرافعاتقانونفيولاالنافذالدولةشورىمجلسقانونفيینصلمانھ

.)١(القانونيالمیعادلأنقطاعسبباالقضائیةالرسوممنالاعفاء

الىمختصةغیرمحكمةامامالدعوىرفعیؤدي-:مختصةغیرمحكمةامامالدعوىرفع-ج

المحكمةمامتمییزاً الطعنقدملوكماالتمییزي،الطعنلتقدیمالقانونيالمیعادسریانانقطاع

الطعنیكونانالحالةهھذفيالقانونيالمیعادسریانلأنقطاعویشترط،العلیاالاتحادیة

موجھالطعنیكونوانالقانونیةالمدةضمنالمختصةغیرالمحكمةاماممقدماالتمییزي

.الالغاءدعوىفيذاتھللخصم

یشیرالمالمرافعاتوقانونالنافذالدولةشورىمجلسقانونفيالعراقيالمشرعانویلاحظ

المادةالىالاستنادبالإمكانانھالا،القانونيالمیعادریانسلانقطاعسبباباعتبارھاالحالةلھذه

المقررةالمدةقطعاجازتالتيالنافذ١٩٥١لسنة)٤٠(رقمالعراقيالمدنيالقانونمن) ٤٣٧(

جھلعنرفعتلوكما،مغتفرغلطعنمختصةغیرمحكمةامامرفعتاذاالدعوىلسماع

.المختصةبالمحكمة

ھذایكونانویجبالتمییزیةللدعوىمبدءایعدالرسمدفعتاریخانالىشارةالاتجدرواخیر

.)٢(یوماثلاثینالبالغةالتمییزيللطعنالقانونیةالمدةضمنواقعاالتاریخ

تمییزاً الطعناحوال-:الفرع الثاني

ولا عدلالم١٩٧٩لسنة٦٥رقمالدولةشورىمجلسالمشرع العراقي لا في قانونیحددلم

في تمییزاً الطعنتبررالتيالاسباباوالاحوال٢٠١٣لسنة١٧رقمالخامستعدیلھفي قانون

وجھنامُ یمّ سوف نٌ ھذهوالحالةفأننالذلك،العلیاالاداریةالمحكمةامامالاداريالقضاءأحكام

المشرع في قانونجعلھمالذيالمحاكمات الجزائیة اصولوقانون، )٣(المرافعاتقانونشطر

احواللمعرفةالعلیاالاداریةالمحكمةتتبعھاالتيللإجراءاتعامامرجعاالدولةشورىمجلس

المعدل١٩٦٩لسنة٨٣رقمالعراقيالمرافعاتقانونمن) ٢٩٣( المادةانظر-١
المعدل١٩٦٩لسنة٨٣رقمالعراقيالمرافعاتقانونمن) ٢٠٧( المادةانظر-٢
یتفق الفقھ على ان قانون المرافعات المدنیة یعد الشریعة العامة للقوانین الاجرائیة الاخرى اذا شابھا نقص او غموض ، انظر د. -٣

٢٠٢عبد العظیم عبد السلام عبد الحمید ، مصدر سابق ، ص
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حددفقدالاداريالقضاءمحكمةاحكامفي بالطعنالموضوعتعلق،وقدر)١(واسبابھالطعن

في عنالطبموجبھایجوزالتيالاسباباوالاحوال١٩٦٩لسنة٨٣رقمالمرافعاتقانون

-:وھي)٢(تمییزاً القضائيالحكم

ان-:تأویلھفيعیباوتطبیقھفيالخطأاوللقانونمخالفةعلىبنيقدالحكمكاناذا-١

:ھيصورثلاثالىتقسیمھیمكنالسببھذا

اوتجاھلاذاالقانونالحكمیخالفانیمكن- :القانونمخالفةعلىبنيالحكمكاناذا-أ

غیراوملغىقانونينصبتطبیققاماوتطبیقھیجبكانقانونينصتطبیقلقاضيااغفل

المحكمة الاداریة العلیا في نقضھا لأحكام القضاء كثیراتعول علیھموجود ولعل ھذا السبب 

الاداري كما اننا لم نجدھا تمیز كثیرا بین نقض الحكم لمخالفة القانون وبین النقض للخطأ في 

ون اذ انھا دائما تردد عبارة (( ولدى عطف النظر على الحكم الممیز وجد انھ غیر تطبیق القان

صحیح ومخالف للقانون )) وعبارة (( مما یجعل من الحكم الممیز قد جانب الصواب )) دون 

ینصرفھناالقانونمفھومان، على)٣(ان تبین بالتحدید  السبب الذي نقضت الحكم من اجلھ

) الفرعيالتشریع،التشریعالدستور،(المكتوبةالقانونیةالقواعدیشملبحیثالواسعللمعنى

الموضوعيالقانونالىھناالقانونمفھومینصرفكما،العرفوابرزھاالمكتوبةوغیر

. )٤(الاجرائيالقانونولیسالدعوىموضوععلىتطبیقھالمراد

وردلماعبرة ولاللقانونمخالفاكان منطوقھاذاللقانونمخالفایعدالحكمالى انالاشارةتجدر

العبرةاناذالدعوى،وقائععلىینطبقلاقانونينصذكراوخاطئةتقدیراتمناسبابھفي

وقد تبنت المحكمة الاداریة العلیا ھذا الاتجاه اذ ، )٥(الحكمالیھاانتھىالتيالصحیحةبالنتیجة

ون القرار ردت الدعوى لغیر ھذا السبب لذا یكوحیث ان المحكمة مھا ((جاء في احد احكا

. )٦())قررت المحكمة الاداریة العلیا تصدیق الحكم من حیث النتیجةصحیحا من حیث النتیجة 

علیھاینطبقلاواقعةعلىقانونينصبتطبیقذلكیتمثل-:القانونتطبیقفيالحكمخطأ-ب

خاطئتطبیقالىیؤديبشكلالنزاعلوقائعانونيالقیفالتكیفيالخطأعندایضاذلكویتمثل،

المعدل١٩٧٩لسنة٦٥رقمالدولةشورىمجلسقانونمن) عشرحادي/٧(المادةانظر-١
المعدل١٩٦٩اسنة٨٣رقمالعراقيالمرافعاتقانونمن) ٢٠٣(المادةانظر-٢
٢٠١٥في ١٢١وحكمھا رقم ٢٠١٤في ٩٢وحكمھا ٢٠١٣في ١٩٦ینظر على سبیل المثال احكام المحكمة الاداریة العلیا  رقم -٣

منشورة على الموقع الالكتروني لوزارة العدل . ٢٠١٥في ٢٧٤وحكمھا رقم 
، بغداد،والمقارنالعراقيالاداريالقضاء،سعدعمرانعليایضاانظر٤٠٧ص،سابقمصدر،النداويوھیبادم. دانظر- ٤

٢٤٢ص،٢٠١١سنة،السنھوريمكتبة
٢٩٦،ص٢٠٠٨، بغداد ، بلا مطبعة ، ٢، ط١٩٦٩لسنة ٨٣قانون المرافعات المدنیة رقم انظر مدحت المحمود ، شرح -٥
منشور على الموقع الالكتروني لوزارة العدل٢٠١٤في ٨٦حكم المحكمة الاداریة العلیا رقم ٦



٢٣

كمامنطوقھمعالحكماسبابتناقضحالةالقانونتطبیقفيالخطأقبیلمنیعدكذلك. للقانون

. )١(ببراءتھیقضيوالحكمضدهالمطعونادانةتثبتالحكماسبابكانتلو

الذيالمعنىخلافمعنىلقانونياالنصاعطاءبذلكیقصد-:القانونتأویلفيالحكمخطأ-ج

مداولھالحقیقيالمعنىخلافالقانونيالنصبتفسیرالقاضيیقومحیث،المشرعقصده

. )٢(بھمشمولةغیرحالاتلیشملتطبیقھنطاق

لقواعدخلافاالصادرالحكمیكون-:الاختصاصلقواعدخلافاصدرقدالحكمكاناذا-٢

العلیاالاداریةالمحكمةامامتمییزاً بھللطعنمبرراالمكانياونوعيالاوالوظیفيالاختصاص

كلفيبھاالدفعیجوزلذلكالعامالنظاممنوالنوعيالوظیفيالاختصاصقواعدولكون،

بھایتمسكلموانیثیرھاانللقاضيیجوزكما،التمییزمرحلةفیھابماالدعوىمراحل

لأولبھاالتمسكیمكنلالذلكالعامالنظاممنتعدفلاالمكانيالاختصاصقواعدالخصم، اما

برفضالمحكمةبقرارتمییزاً الطعنمنیمنعلاذلكلكن،العلیاالاداریةالمحكمةاماممرة

. )٣(الدعوىفيالصادرفي الحكمالطعنضمنالمكانيالاختصاصفيالطعن

رقمقانونصدوربعدكبیرةاھمیةاكتسبقدانيالمكالاختصاصانینبغي الالتفات الیھومما

القانونھذاقسمحیثالنافذالدولةشورىلمجلسلقانونالخامسالتعدیل٢٠١٣لسنة١٧

الاوسط،الفراتمنطقةالوسط،منطقة،الشمالیةالمنطقة( ھيقضائیةمناطقاربعالىالعراق

الاختصاصلقواعدخلافااحكامصدورالىذلكیؤديقدالذيالامر) الجنوبیةالمنطقة

فيموجودةكانتالاداريالقضاءمحاكملأنسابقاالوضععلیھكانماعلى نقیض،المكاني

.فقطبغدادمحافظة

الحكمصحةفيمؤثرخطأالدعوىرؤیةعنداتبعتالتيالاصولیةالاجراءاتفيوقعاذا-٣

الحكمذلكاستتبعالدعوىفيالسیرعندالمحكمةھااتبعتالتيالاجراءاتبطلانتبیناذا-:

لتحققویشترطالحكمصحةفيمؤثرةالاجراءاتتلكتكونانشریطةالمحكمةحكمببطلان

.)٤(الباطلالاجراءعلىمترتباالحكمالیھتوصلالذيیكونانذلك

٢١٤،مصدر سابق ،صالاداري القضاءاماموالاثباتالاداریةالمرافعاتد.عبد المنعم عبد العزیز ، -١
٣٠٢انظر مدحت المحمود ، مصدر سابق ، ص-٢
، ٣٠١المصدر نفسھ ، ص-٣
٤٠٨انظر د.ادم وھیب النداوي ، مصدر سابق، ص-٤



٢٤

منھا: نوعینعلىتكونالحكمصحةفيالمؤثرةالاجراءاتتلكانالىھناالاشارةوینبغي

احدتوفرعندالقاضيتنحيوجوباوالقضائيالحكمكتسبیبالعامبالنظاممتعلقاكانما

ھذهففي،الاطرافبقیةتبلیغدونالمرافعةختامبعدبأجراءالقیاماولذلكالموجبةالاسباب

یعدلاالاجراءاتنمالاخروالنوع،الخصمبھایتمسكلمواناثارتھایجوز للمحكمةالحالة

لاتثیرهوبالتاليالمكانيالاختصاصقواعدومخالفةالتبلیغاتكبطلان،العامالنظاممن

.الخصمامامھایحتج بھمالمنفسھاتلقاءمنالمحكمة

صدرمنھماكلحكمانصدراذا-:ذاتھاالدعوىفيصدرسابقاحكمایناقضحكمصدور-٤

او) الموظفینقضاءمحكمةالاداري،القضاءمحكمة( لادارياالقضاءمحاكماحدىعن

توجبالبتاتلدرجةمكتسبااحدھماوكانذاتھاالاداريالقضاءجھةمنصدراالحكمانیكون

ویشترط،)١(بھاالحكملسبقالدعوىوردالجدیدالحكمنقضالعلیاالاداریةالمحكمةعلى

-:یأتيماالحالةھذهلتحقق

بشكلللدعوىحاسماكانقبلھصدرباتاخرحكممعمتناقضاالطعینالحكمیكونان-أ

.الولائياوالمستعجلالقضاءقراراتمنولیسالحقوقاساسھعلىتستقر

كقرارذاتھالموضوعالمتناقضینالحكمینمحلیكونانبذلكویقصد-:المحلوحدة-ب

رةللادااخرتصرفاياوبذاتھمحدداداري

.ذاتھاالمصلحةاوبالحقمتعلقینالحكمانیكونانبذلكونعني-:السببوحدة-ج

اشترطقدالنافذالمدنیةالمرافعاتقانونانمنالرغمعلىفانھالخصوموحدةشرطعناما

لكونالاداريالقضاءاحكامبینالتناقضحالةلتحققتوفرهملزمغیرانھالاالخصوموحدة

شخصعنالنظربغضالاداريالقراربھایختصمحیثعینیةدعوىداریةالاالدعوى

قبولیمنعالذيالامرالكافةمواجھةفيللحجیةحائزاالصادرالحكمیكونثمومنمصدره،

.ذاتھالقراربإلغاءتطالباخرىدعوى

.اسبابھمافيلاالحكمینمنطوقفيالتناقضیكونان-د

٢٥٠ص،٢٠٠٨،الجامعیةوالمطبوعاتالكتبمدیریةمطبعة،حلب،المدنیةالمحاكماتاصول،سلحدارالدینصلاح. د-١



٢٥

ولكنببطلانھالحكمجازجوھريخطاالحكموقع في اذا-:جوھريخطاكمالحفيوقعاذا-٥

المرافعات قانونفيالعراقيالمشرعاوردفقدغیرهعنالجوھريالخطأتمییزلصعوبةنظرا

:اھمھاالحصرلاالمثاللسبیعلىالجوھريالخطأصوربعضالمدنیة 

محاضرفيالثابتةالدعوىوقائعتكییففيالخطأبذلكویقصد-:الوقائعفھمفيالخطأ-أ

فيخطأفیھاالخطأقانونیةعملیةالتكییفھذاوان،الدعوىملففيالمحفوظةجلساتھا

ومن احكام المحكمة الاداریة بھذا الصدد ما نصھ (( لاحظت تمییزاً الطعنیبررالقانونتطبیق

اخطأت في فھم الوقائع فلم تردھا الى المحكمة الاداریة العلیا ان محكمة قضاء الموظفین قد

كذلك نعتقد ان عدم التعمق في ، )١(صورة من الصور انفا فأنزلت علیھا حكما غیر صحیح ))

تحلیل الوقائع یؤدي ایضا الى الخطأ في فھم الوقائع اذ ان عدم التحقق من كون الخطأ الذي 

یعني قصورا في فھم من عدمھ ر الى درجة العمل المادياكتنف القرار الاداري ینزل بالقرا

.)٢(الوقائع سیؤدي عدم مراعاتھ الى الاخلال بصحة الحكم الممیز

فأنالمحكمةامامالدعوىرفععند- :الدعوىجھاتمنجھةفيالفصلالحكماغفال-ب

احدىفيالحكماغفلفإذاقانوني،بشكلالیھقدمتاذاوالدفوعالطلباتفيبالبتملزمالقاضي

)٣(اجوھریخطأذلكعدبھایفصلولملطلباتا

فيملتزماالقاضيیكون-:طلبوهممابأكثرالحكماوالخصومبھیدعلمشيءفيالفصل-ج

طلبھمابغیرالحكمولا یجوزومقدارانوعاالدعوىعریضةفيالخصومیطلبھبماحكمھ

عدوالا)٤(لم یكن طرفا في الدعوى او ان یتعدى اثر الحكم الى من طلبھممابأكثراوالخصم

)٥(كونھ خلافا لمبدأ المواجھة في الاجراءات الاداریة القضائیة وحق الدفاع..اجوھریخطأذلك

التيوالسنداتالاوراقدلالةخلافاوالدعوىعریضةفيثابتھوماخلافعلىالحكم-د

.الخصوم یقدمھا

لرأيالنھائیةالنتیجةالحكممنطوقیمثل. عضاببعضھمناقضاالحكممنطوقكاناذا-ه

وقانونیةقعیةاواسبابالىیستندانیجبالذيامامھاالمرفوعةالدعوىفيوقناعتھاالمحكمة

تحكمذلكومعاصابةالذيرالضرفيللمضروردوراالمحكمةتثبتانیستقیمفلالإصداره

العدللوزارةالالكترونيالموقععلىمنشور٢٠١٥في١٥٧رقمالعلیاالاداریةالمحكمةحكم-١
العدللوزارةالالكترونيالموقععلىمنشور٢٠١٤في٨٠رقمالعلیاالاداریةالمحكمةحكم-٢
٢٨٥ص،سابقمصدر،المحمودمدحت-٣
العدللوزارةالالكترونيالموقععلىمنشور٢٠١٣في٥٥رقمالعلیاالاداریةالمحكمةحكم-٤
٣٤، ص٢٠٠٧، القاھرة ، دار النھضة العربیة ، ١د، عبد الحفیظ الشیمي ، مبدأ المواجھة في الاجراءات الاداریة القضائیة، ط-٥



٢٦

الدعوىمصاریفبدفعالخصمالزامثمالمدعيدعوىبردالحكماو. التعویضبكامللھ

.)١(المحاماةواتعاب

یتركانالسببھذاذكرمنالمشرعارادلقد. القانونیةلشرائطھجامعغیرالحكمكاناذا-و

تستوعبانیمكنمرنةعامةالحالةھذهجعلخلالمنالقضاءفي أحكامللطعنمفتوحاالباب

، ةالاجرائیاوالموضوعیةبالجوانبمتعلقةاكانتسواءنونللقاالقانونیةالمخالفةحالاتكل

.)٢(كما لو قامت جھة القضاء الاداري بالنظر بالدعوى رغم وقوع التظلم خارج المیعاد القانوني

توسع في فھم مصطلح القانونیة لیشمل ایضا ما استقر علیھ اما المحكمة الاداریة العلیا فأنھا ت

قانونیة  حیث جاء في حكم لھا(( وحیث ان القضاء استقر على القضاء العراقي من مبادئ 

انتظار طرفي الدعوى حتى انتظار الدوام الرسمي،......، لذا قرر نقض الحكم واعادة الدعوى 

)٣(الى محكمة القضاء الاداري للسیر فیھا وفق القانون ،...))

حالتینبیننمیزانفیجبینالموظفقضاءمحكمةوقراراتفي أحكاممتعلقاالطعنكاناذااما

-ھما:

١٩٦٠لسنة٢٤رقمالمدنیةالخدمةقانونعنالناشئةالحقوقبأحدمتعلقاالطعنكاناذا-أ

الحالةھذهففي،بھایعملالتيالجھةمعالموظفعلاقةتنظمالتيوالانظمةالقوانیناوالنافذ

.نفاآذكرناھاالتيالاسبابلأحدالطعنیستندانیجب

انضباطقانونعلیھانصالتيالانضباطیةالعقوباتاحدبفرضمتعلقاالطعنكاناذا-ب

الىالرجوعیتمالحالةھذهففي،المعدل١٩٩١لسنة١٤رقمالعاموالقطاعالدولةموظفي

١٧رقمالمشرع في قانونالزماذ،١٩٧١لسنة٢٣رقمالجزائیةالمحاكماتاصولقانون

المدنیةالمرافعاتقانوننصالتيالاجراءاتذاتبأتباعالعلیاالاداریةالمحكمة٢٠١٣لسنة

كلفيالمعدل١٩٧١لسنة٢٣رقمالجزائیةالمحاكماتاصولوقانون١٩٦٩لسنة٨٣رقم

المحاكماتاصولقانونالىوبالرجوع،)٤(الدولةشورىمجلسقانونفينصبھیردلمما

علىالاحكامبنیتاذابأیجاز وھيفي الاحكامالطعناسبابحددمشرعالاننجدالجزائیة

الاصولیةالاجراءاتفيجوھريخطأوقعاذااوتأویلھاوتطبیقھفيالخطأاوللقانونمخالفة

٢٨٦انظر مدحت المحمود ، مصدر سابق، ص-١
عدلمنشور على الموقع الالكتروني لوزارة ال٢٠١٤في ١٠٢حكم المحكمة الاداریة العلیا رقم -٢
العدللوزارةالالكترونيالموقععلىمنشور٢٠١٥في١٩٧رقمالعلیاالاداریةالمحكمةحكم-٣
فيعلیھاالمنصوصالاجراءاتاتباععلىفقطینصكانالمعدل١٩٧٩لسنة٦٥رقمالدولةشورىمجلسقانونانیلاحظ-٤

الجزائیةالمحاكماتاصولقانونفيعلیھاالمنصوصالاجراءاتاتباععلىینصولم١٩٦٩لسنة٨٣رقمالمدنیةالمرافعاتقانون
المعدل١٩٧١لسنة٢٣رقم



٢٧

ضاراالاجراءاتفيالخطأیكنلماذااما،الحكمفيمؤثراالخطأوكانالعقوبةتقدیرفياو

.)١(بھعتدیفلاالمتھمبدفاع

العلیاالاداریةالمحكمةامامالطعناجراءات- :الثانيالمبحث

منفلكلالاداريالقضاءجھاتباختلافالعلیاالاداریةالمحكمةامامالطعناجراءاتتختلف

وقواعدبھاخاصةاجراءاتالموظفینقضاءومحكمةالاداريالقضاءمحكمةفي أحكامالطعن

مختلفةالاخرىھيالعلیاالاداریةالمحكمةسلطاتفانكذلكالاخرىعنمختلفةقانونیة

الىالمبحثھذاسوف نقسملذلك،الطعینالحكمعنھاالصادرالاداريالقضاءجھةبحسب

المحكمةلسلطاتالثانيویكونالتمییزیةالدعوىتقدیملإجراءاتالاولنخصصمطلبین

.العلیاالاداریة

التمییزیةتقدیم الدعوىاجراءات-:الاولالمطلب

بالطعونللنظرخاصةاجراءات٢٠١٣لسنة١٧رقمالقانونفيالعراقيالمشرعیوردلم

ذاتاعتمادالىاشاربل،العلیاالاداریةالمحكمةامامالاداريالقضاءفي أحكامالمتعلقة

لسنة٨٣رقمالمدنیةلمرافعاتاقانونفيالواردةالتمییزمحكمةعلیھاتسیرالتيالاجراءات

لذلكسابقاذلكاسلفناكما،١٩٧١لسنة٢٣رقمالجزائیةالمحاكماتاصولوقانون١٩٦٩

محكمة في أحكامالطعنلإجراءاتالاولنخصص،فرعینالىالمطلبھذاتقسیمارتأینا

.الموظفینقضاءمحكمةفي أحكامالطعنلإجراءاتالثانيیكونوسوف،الاداريالقضاء

الاداريالقضاءمحكمةأحكامفي الطعناجراءات-:الاولالفرع

العلیاالاداریةالمحكمةامامالاداريالقضاءمحكمةوقراراتحكامفي االطعناجراءاتتبدأ

علىالتمییزیةالعریضةھذهوتشتملعلیھالمحكوموھوالدعوىخسرمنیقدمھابعریضة

التيالمحكمةواسمالتبلیغلغرضیختارهالذيوالمحلاقامتھممحلووشھرتھمالخصوماسماء

.المذكورالحكمتبلیغوتاریخالممیزالحكماصدرت
.المعدل١٩٧١لسنة٢٣رقمالجزائیةالمحاكماتاصولقانونمن) أ/ ١٤٩(المادةانظر-١



٢٨

انویراعى،للقانونالحكممخالفةواحوالاوجھالتمییزیةالدعوىعریضةتبینانیجبامك

.)١(القانونيالمیعادضمنالتمییزیةالعریضةتقدم

یطلبوعندئذالعلیاالاداریةالمحكمةالىالتمییزیةالدعوىعریضةتقدمانالعاموالاصل

قدمتاذااما،الممیزالحكماصدرتالتيالمحكمةمنالدعوىاضبارةالمحكمةرئیس

اضبارةمعبأرسالھاملزمةفأنھاالممیزالحكماصدرتالتيالمحكمةامامالتمییزیةالعریضة

كذلك تسھیلا من المشرع لإجراءات تقدیم الطعن وتشجیعا منھ ،العلیاةالاداریللمحكمةالدعوى

ھذهتقومبعدھااقامتھمحلمحكمةالىالتمییزیةالعریضةتقدیمالممیزبإمكانللخصوم جعل

الاخیرةالمحكمةرئیسویقومالعلیاالاداریةالمحكمةالىالتمییزیةالعریضةبأرسالالمحكمة

.)٢(یزمالمالحكماصدرتالتيالمحكمةمنىالدعواضبارةبطلب

قلمالىالتمییزیةالعریضةتسلمانویجب،التمییزیةللدعوىمبدأالقضائیةالرسومدفعویعد

ھياھمھالعلسجلاتبعدةالتمییزیةالعریضةتسجیلاكمالیتولىالذيالمحكمةكتاب

ورودوتاریخالدعوىوخلاصةاقامتھمومحلوشھرتھممعلیھوالمدعيالمدعياسمتدوین-١

.الاساسسجلیسمىسجلفيمتسلسلةوبأرقامالدعوىعریضة

.علیھوالمدعيللمدعيتبلغالتيالدعوىورقةتاریخبالتتابعبھتدونالذيالتبلیغاتسجل-٢

تاریخھاوونوعھاوعددھاالمحكمةالىتسلمالتيالمستنداتجمیعبتسجیلالمحكمةقلمیقوم-٣

.لمبرزھاوصلویعطىالضبطوكاتبالرئیسمنوتوقعالمحكمةبختموتختم

.  )٣(قبلھامنترسلالتياوالمحكمةتردالتيللأضابیرخاصسجلھناكیكون-٤

ذلكیطلبمالممنھصورةولامستنداياصلاعطاءیجوزلاالدعوىاوراقعلىوحفاظا

.  )٤(الطلببإجابةرئیسھاویأمرمةللمحكتقدمبعریضةصاحبھامن

-:الاتیةبالإجراءاتالقیامیمكنھاالعلیاالاداریةللمحكمةالتمییزیةالعریضةتقدیموبمجرد

الاولى،حالتینفيالممیزالحكمتنفیذتوقفانالتمییزلمحكمةالمرافعاتقانونمنحـ ١

تكونذلكعدا،وفیماعقاريحقاوبعقارقامتعلالممیزالحكمكاناذاالقانونبحكموجوبیة

المعدل١٩٦٩لسنة٨٣رقمالمدنیةالمرافعاتقانونمن) ٢٠٥(المادةانظر-١
المعدل١٩٦٩لسنة٨٣رقمالمدنیةالمرافعاتقانونمن) ٢٠٧(لمادةاانظر-٢
المعدل١٩٦٩لسنة٨٣رقمالمدنیةالمرافعاتقانونمن) ٣١٢(المادةانظر-٣
المعدل١٩٦٩لسنة٨٣رقمالمدنیةالمرافعاتقانونمن) ٣١٧(المادةانظر-٤



٢٩

العلیاالاداریةالمحكمةمنح٢٠١٣لسنة١٧رقمالقانونولكون،)١(تقدیریةسلطةللمحكمة

یمكنھاالعلیاالاداریةالمحكمةانالقولیمكنلذلكالتمییزلمحكمةالممنوحةالاختصاصاتذات

العراقيالمشرعیتبنىانندعوكناوان. آنفاكورتینالمذالحالتینفيالممیزالحكمتنفیذایقاف

الحكمتنفیذلإیقافمحددةحالاتعلىصراحةینصالدولةشورىمجلسلقانونجدیداتعدیلا

طبیعةعنالمختلفةالاداریةالمنازعاتطبیعةیلائمبشكلالعلیاالاداریةالمحكمةامامالممیز

،القانونیةومراكزھمالمواطنینوحریاتبحقوقمنھاعلقةالمتتلكلاسیماالمدنیةالمنازعات

العلیاالاداریةالمحكمةقامتمااذاسابقاعلیھكانماالىفیھاالحالاعادةیصعبقدالتي

انیمكنجدیاامامھاالمقدمالطعنانالعلیاالاداریةالمحكمةوجدتواذا، الطعینالحكمبنقض

.موضوعالمحكمةحكمنقضالىیؤدي

فأذاالتمییزيالطعنفيالفصللحینقائمایبقىالممیزالحكمتنفیذوقفانالىالاشارةینبغي

.الممیزالحكمایقافقبلاتخذتالتيالاجراءاتجمیعتلغىالممیزالحكمنقض

اذ. واحدةتمییزیةعریضةفيواحدحكمعلىالمقامةالتمییزیةالطعونتوحیدمنالتأكد-٢

مساذاالصادرالحكمفيتمییزاً الطعنفيالحقخصملكلالحقاعطىالعراقيالمشرعنا

العلیاالاداریةالمحكمةفعلىطعنامن شخصكثراقدمفأذا،القانونیةالمدةوخلالحقوقھ

.)٢(الواحدةالدعوىفيمتناقضةاحكاماتصدرلاحتىالطعونتوحید

المبھمةالنقاطبعضعنمنھمللاستیضاحالخصومدعوةعلیاالالاداریةالمحكمةبإمكان-٣

.)٣(الدعوىبموضوعمتعلقة

لوقائعالقاضيتكییففھمعلىتساعدھااخرىاجراءاتاتخاذالعلیاالاداریةللمحكمة-٤

.بالدعوىتتعلقوثائقعلىوالاطلاعمنھمللاستفسارواحضارھمبالخبراءكالاستعانةالدعوى

العریضةفيالمبھمةوالجملالعباراتلتوضیحجدیدةولوائحبیاناتتقدیمللطاعنالسماح-٥

الاضافیةاللوائحفيللطعنجدیدةاسبابتقدیمولكن لا یجوز،التمییزیة

تتعلقالدفوعھذهكانتاذاالعلیاالاداریةالمحكمةامامجدیدةدفوعتقدیمللطاعنیجوز-٦

، كما الخصومةفيالفصلسبقاوالنوعياوالوظیفيختصاصالااوالخصومةتوجھبعدم

المعدل١٩٦٩لسنة٨٣رقمالمدنیةالمرافعاتقانونمن) ٢٠٨/٢(المادةانظر--١
المعدل١٩٦٩لسنة٨٣رقمالمدنیةالمرافعاتقانونمن) ٧٥،٧٦(الموادانظر-٢
المعدل١٩٦٩لسنة٨٣رقمالمدنیةالمرافعاتقانونمن) ٧٥،٧٦(الموادانظر-٣



٣٠

فسھا لأنھا تعد من النظام العام ، وبعد القیام بما تقدم تصبح یجوز للمحكمة ان تثیرھا من تلقاء ن

المحكمة مھیأة للنطق بالحكم  

الموظفینقضاءمحكمةأحكامفي الطعناجراءات-:الثانيالفرع

لسنة٨٣رقمالمرافعاتقانونفيالواردةالاجراءاتبأتباعالعلیایةالادارالمحكمةتلتزم

قانونعنالناشئةبالحقوقالمتعلقةالموظفینقضاءمحكمةفي أحكامتمییزاً النظربشأن١٩٦٩

علاقةتنظمالتيالاخرىوالانظمةالقوانیناوالمعدل١٩٦٠لسنة٢٤رقمالمدنیةالخدمة

ذاتوھي،المعدلالدولةشورىمجلسقانونعلیھینصلممالكفيبالإدارةالموظف

القضاءمحكمةفي أحكامتمییزاً النظرعندالعلیاالاداریةالمحكمةتتبعھاالتيالاجراءات

.عنھاالحدیثاسلفناالتيالاداري

محكمةامفي أحكتمییزاً النظرعندالعلیاالاداریةالمحكمةتتبعھاالتيالاجراءاتبشأناما

الاداریةالمحكمةالزمالعراقيالمشرعفانالانضباطیةبالعقوباتالمتعلقةالموظفینقضاء

١٩٧١لسنة٢٣رقمالجزائیةالمحاكماتاصولقانونعلیھانصالتيالاجراءاتبأتباعالعلیا

قضاءةمحكمالىالدعوىعریضةبتقدیمعنھینوبمناویزمالمیلتزملذلكووفقا،)١(المعدل

المحكمةالىمباشرةتقدماواخرىموظفینقضاءمحكمةاياوالحكماصدرتالتيالموظفین

وتاریخھالحكموخلاصةعلیھیزمیز والممالماسمالدعوىعریضةوتتضمن،العلیاالاداریة

باسبایقدمانللممیزویجوز،الطعنالیھایستندالتيوالاسباباصدرتھالتيالمحكمةواسم

الخصومولجمیعالطعنفيیفصللممادامجدیدةاسبابایقدمانولھمستقلةبعریضةالطعن

المحاكماتاصولقانونفيالعراقيالمشرعیشترطولم. )٢(وطلباتھمبأقوالھملوائحتقدیم

،الطعنلإجراءاتمنھتسھیلامحامقبلمنموقعة اومحامقبلمناللائحةتقدمانالجزائیة

الاسبابفيالدقةیكسبھامنھموقعةاومحامقبلمنالدعوىعریضةتقدیماننعتقداننالاإ

لعامالعراقدستورمن) رابعا/١٩(المادةبموجبالمكفولالدفاعلحقضماناویمثلوالحجج

٢٠٠٥.

المعدل١٩٩١لسنة١٤رقممالعاوالقطاعالدولةموظفيانضباطقانونمن) خامسا/ ١٥( المادةانظر-١
المعدل١٩٧١لسنة٢٣رقمالجزائیةالمحاكماتاصولقانونمن) ٢٥٢( المادةانظر-٢
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لىاالدعوىاضبارةبأرسالالطعینالقراراوالحكماصدرتالتيالموظفینقضاءمحكمةتقوم

الاداریةالمحكمةمنطلبھافوراوالیھاالدعوىعریضةتقدیمفورالعلیاالاداریةالمحكمة

علىالجزائیةالمحاكماتاصولقانونونصفیھاحكمھاواصداربھاالنظرلغرضالعلیا

الطعناسباببھامرفقةالعامالادعاءرئاسةالىالدعوىعریضةبأرسالالتمییزمحكمةالتزام

مطالعتھااعدادلغرضبھاالحكماصدارقبلالخصوممنالمقدمةواللوائحلعرائضوا

.ورودھاتاریخمنیوماعشرینخلالالحكمحولوطلباتھا

الادعاءیؤدیھانیمكنالذيالدورعلىالضوءتسلیطالىالامرواقعفيان ما تقدم یدفعنا

الاداري لاسیما في مجال فرض العقوبات القضاءمحاكمفي أحكامالطعنمجالفيالعام

العامالانضباطمجلسجلساتحضورالعامالادعاءالزمالعراقيالمشرعاناذ. الانضباطیة

فاقدةالموظفینقضاءمحكمةجلساتوجعلالموظفینقضاءمحكمةحالیامحلھحلتالذي

اطلاعبضرورةالمحكمةالزمكمادعوتھعدمبسببالعامالادعاءیحضرلماذالشرعیتھا

عدمحال،في)١(صدورھامن تاریخایامثلاثةخلالقراراتمنتتخذهعماالعامالادعاء

الطعنحقالمشرعمنحھالدورلھذاواستكمالاللحضوردعوتھبعدمتتعلقلالأسبابحضوره

واللجانیئاتوالھوالمحاكمالتحقیققضاةقبلمنالصادرةوالتدابیروالقراراتالاحكامفي

( الموظفینقضاءمحكمةالحالبطبیعةومنھاالعامالادعاءقانونفيذكرھاالواردوالمجالس

اوفي الحكمالنطقلتاریخالتاليالیوممناعتباراالطعنمدةوتسري)  سابقاالانضباطمجلس

.)٢(غیابھفيصدرتاذاتبلغھلتاریخالتاليالیوممن

في الطعنمجالفيمھمادوراالعامالادعاءمنحعلىالعراقيلمشرعاحرصتقدمیتضح مما

العامالادعاءساوىقدانھالعراقيالمشرععلىخذؤیمماانإلاالموظفینقضاءمحكمةأحكام

.اطولمددامنحھنظرنافيالاولىكانوانالطعنمددحیثمنالدعوىاطرافمع

عندماالاداريالقضاءفي أحكامالطعنمجالفيالعاماءللادعالكبیرالدورھذاتكللولقد

عدامحكمةایةعنصادرقراراوحكمايفيالقانونلمصلحةیطعنانالمشرعلھسمح

لامدةوخلالالواسعبمعناهھناالقانونیفھمانعلىللقانونخرقاتضمناذاالجزائیةالمحاكم

بھطعنقدیكنلماذاالبتاتدرجةالقراراوالحكمباكتساتاریخمنسنواتثلاثعلىتزید

فیھالطعینالقراراوالحكمانللمحكمة الاداریة العلیا اتضحفإذا، )٣(العلاقةذويمناحد

المعدل١٩٧٩لسنة١٥٩رقمالعامالادعاءقانونمن) ١٢(المادةانظر-١
المعدل١٩٧٩لسنة١٥٩رقمالعامالادعاءقانونمن) ١٧(المادةانظر-٢
، انظر ایضا مدحت المحمود ، القضاء في العراق، المعدل١٩٧٩لسنة١٥٩رقمالعامالادعاءقانونمن) ثانیا/ ٣٠(المادةانظر-٣
١٢٢، ص٢٠١١، بغداد ، دار الامیر، سنة ٣ط
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ترسلھجدیدقراراوحكملإصدارمحكمتھاالىالدعوىواعادةبنقضھتحكمللقانونخرق

.العلیاالاداریةالمحكمةالىتلقائیا

امامفاعلمؤثر وغیرغیرادورالعامللادعاءانھوالواقعصعیدعلىلھیؤسفممالكن

حضورالعامالادعاءالقانونالزمالذيالموظفینقضاءمحكمةفیھابماالاداريالقضاءمحاكم

المحددةالقانونیةالقواعداكتمالعدمویعود سبب ذلك حسب وجھة نظرنا الىجلساتھا

المعتمدةالاجراءاتبعضملائمةوعدمالاداریةالمنازعاتفيالعامالادعاءلاختصاصات

جعلالذيمن جھة اخرى الامرالدولةشورىلمجلستبعیتھوعدمالتمییز من جھةمحكمةامام

مجالفيحقیقيبدوریضطلعانیمكنلاالعامالادعاءاننعتقدلذلك،فحسبشكلیاوجوده

:یليمابأتباعالاالاداريالقضاءمحاكمراتوقرافي أحكامالطعن

شورىمجلسقانونوتحدد اختصاصاتھ فيالعامالادعاءعملتنظمخاصةقواعدوضع-١

علیھایطلعمنلكلیتبینالتيالعامالادعاءقانونفيالواردةبالنصوصالاكتفاءوعدمالدولة

بالاساسوضعتلكونھا،داريالاالقضاءمنازعاتعلىتطبیقھاوبوضوح تام صعوبة

.الاداریةالمنازعاتعنكثیرابطبیعتھاتختلفوجزائیةمدنیةومنازعاتلموضوعات

ویتمالدولةشورىمجلستتبعالاداریةبالمنازعاتخاصةعامادعاءھیئةتشكیلیتمان-٢

ولیساعدینالمسوالمستشارینالمستشارینبتعییناسوةالمجلسملاكعلىھااعضائتعیین

.الاعلىالقضاءمجلسقبلمنمكلفیناومنسبین

اصدار فيالعلیاالاداریةللمحكمةفاعلاشریكاالعامالادعاءمنیجعلتقدمبماالاخذان

خلال الأراء منالعامالقانونمجالفيالقانونیةالمبادئووضعالقضائیةوالقراراتالاحكام

.یقدمھاالتيوالمطالعات

ولایة المحكمة الاداریة العلیا - :الثانيمطلبال

قانونفيالواردةالتمییزلمحكمةالممنوحةذاتھابالاختصاصاتالعلیاالاداریةالمحكمةتتمتع

اصولقانونویراعىالاداريالقضاءمحكمةفي أحكامالطعنفيالنظرعندالمرافعات

بفرضالمتعلقةبالطعونالنظروظفین عندالصادرة عن محكمة قضاء المالجزائیةالمحاكمات

لأثاریخصصسوفالاول: فرعینالىالمطلبھذایقسمسوفلذلك،التأدیبیةالعقوبات



٣٣

الحكملأثارنخصصھفسوفالثانياما،الاداريالقضاءمحكمةفي أحكامبالطعنالحكم

.الموظفینقضاءمحكمةفي أحكامبالطعن

الاداريالقضاءمحكمةأحكامفي ة المحكمة الاداریة العلیا عند الطعنولای-:الاولالفرع

وتدقیقبفحصالعلیاالاداریةالمحكمةتقوموبعد انالتمییزیةالعریضةتقدیماستكمالبعد

-:الاتیةالقراراتاحدىتتخذان یمكنھا الدعوىاضبارة

الاسبابمنخالیةكانتاوالقانونيعادالمیفواتبعدمقدمةكانتاذاالتمییزیةالعریضةرد-١

.)١(لھاوفقاالتمییزيالطعنیقدمانیجبالتي

لبعضتضمنھللقانون وانموافقانھالعلیاالاداریةمحكمةللالممیز اذا تبینتصدیق الحكم-٢

.) ٢(تصدیقةمنالمحكمةلا تمنعالحكمصحةفيالمؤثرةغیرالاخطاء

یمثلالذيالحكممنطوقحیثمنالحكمبتصدیقتقضيانالعلیاالاداریةللمحكمةفانكذلك

اوالقانونتطبیقفيخطأعنناشئالحكمتسبیبفيخطأشابھوأنللحكمالنھائیةالنتیجة

بأخرالخاطئالسببباستبدالالحالةھذهفيالعلیاالاداریةالمحكمةتقومحیثتأویلھفيعیب

.)٣(صحیح

فيعلیھاالمنصوصالطعناسباباحدتوفرالعلیاالاداریةللمحكمةتبیناذاحكمالنقض-٣

منالحكمنقضلھایجوزكما،سابقاذكرناھاالتيالمدنیةالمرافعاتقانونمن) ٢٠٣(المادة

المقدمةالاسبابتكنلموانالحكمصحةفياثرتواضحةمخالفةفیھوجدتاذانفسھاتلقاء

.)٤(الحكملنقضكافیةالممیزمن

كلتاوفيمصدقةالحكمفقراتبقیةتعدوبموجبھجزئیایكونوقدكلیایكونقدالحكمونقض

مجددابھتفصللكيالممیزالحكماصدرتالتيالمحكمةالىالدعوىاضبارةتعادالحالتین

المعدل١٩٦٩لسنة٨٣رقمالمدنیةالمرافعاتقانونمن) ١/ ٢١٠(المادةانظر-١
المعدل١٩٦٩لسنة٨٣رقمالمدنیةالمرافعاتقانونمن) ٢/ ٢١٠(المادةانظر-٢
المعدل١٩٦٩لسنة٨٣رقمالمدنیةالمرافعاتقانونمن) ٢١٣(المادةانظر-٣
المعدل١٩٦٩لسنة٨٣رقمالمدنیةالمرافعاتقانونمن) ٢١١(المادةانظر-٤



٣٤

اعادةیتمفأنھالاجراءاتمخالفةبسببالحكمنقضكاناذااما،فیھاخرحكماوتصدر

النقضوقعالتيالفقرةمنالمحاكمةتستأنفلكيالممیزالحكماصدرتالتيللمحكمةالدعوى

.)١(سلیمةالمنقوضالاجراءعلىالسابقةالاجراءاتوتبقىاجلھامن

یتمالحالةھذهوفيالحكماصدرتالتيالمحكمةاختصاصعدمبسببالحكمنقضیتمقدكما

الحكماصدرتالتيالمحكمةاشعارمعالیھاالدعوىاوراقوترسلختصةالمالمحكمةتحدید

.)٢(بذلك

الىتعیدھاولاالدعوىفيللفصلتتصدىانالعلیاالاداریةللمحكمةیجوزتقدملمااضافة

فيالخطااوالقانونخالفتھملنقضھتمالحكمكاناذاالممیزالحكماصدرتالتيالمحكمة

الدعوىاطرافدعوةالحالةھذهفيولھا،)٣(فیھللفصلصالحاموضوعالوكانتطبیقھ

منالموضوعمحكمةصلاحیةالحالةھذهفيالعلیاالاداریةالمحكمةوتمارساقوالھموسماع

الىنقضمحكمةمنتتحولبحیثعلیھاالقانونيالوصفواسباغالوقائعتكییفاعادةحیث

ترجیحا لمبدأ الاقتصاد والسرعة في ،)٤(ووقائعقانونةمحكمبذلكفتكوناستئنافمحكمة

محكمةقرارانالىالعراقيالمشرعواشار، )٥(الاجراءات على مبدأ تعدد درجات التقاضي 

لمالحقھذالكن،القرارتصحیحاعادةبطریقبھللطعنقابلایكونالحالةھذهفيالتمییز

جعلعندماالعلیاالاداریةللمحكمة٢٠١٣لسنة١٧رقمالقانونفيالعراقيالمشرعیمنحھ

.)٦(وملزمةباتةقراراتھا

فيالفصلفيتقدیریةصلاحیةالعلیاالاداریةالمحكمةمنحالمشرعانتقدمماعلىیلاحظ

كذلكالدعوىفيالفصلالمحكمةمنالطلبفيالدعوىاطرافحقمدىیبینلملكنھالدعوى

اوالقانونلمخالفتھالحكمنقضحالفيالاختصاصھذاممارسةرقصانھالمشرععلىیؤخذ

قانونمن) ٢٠٣(المادةلھااشارتالتيالحكمنقضحالاتبقیةیشملولمتطبیقھفيالخطأ

،وان كان یحسب للمحكمة الاداریة العلیا عدم تقیدھا بذلك اذ انھا في احد احكامھا المرافعات

رغم انھا نقضت الحكم للخطأ في فھم الوقائع، حیث جاء في جعلت الدعوى صالحة للحكم بھا

وظفین اخطأت في فھم احد احكامھا ((لاحظت المحكمة الاداریة العلیا ان محكمة قضاء الم

المعدل١٩٦٩لسنة٨٣رقمالمدنیةالمرافعاتقانونمن) ٣/ ٢١٢(المادةانظر-١
المعدل١٩٦٩لسنة٨٣رقمالمدنیةالمرافعاتقانونمن) ١/ ٢١٢(المادةانظر-٢
العدللوزارةالالكترونيالموقععلىمنشور٢٠١٣في٤٣رقمالھیئة العامة لمجلس شورى الدولةحكم-٣
المعدل١٩٦٩لسنة٨٣رقمالمدنیةالمرافعاتقانونمن) ٢١٤(المادةانظر-٤
، ١، انظر ایضا  سمیر یوسف البھي ، دفوع وعوارض الدعوى الاداریة، ط٥٢. عبد الحفیظ الشیمي ، مصدر سابق ، صد-٥

١٨٢، ص٢٠٠٠بیروت، مكتبة صادر ناشرون، سنة 
.٢٠١٣لسنة١٧رقمالقانونمن) ج/ ثامنا/ ٧(المادةانظر-٦



٣٥

قررت المحكمة رد دعوى المدعي ، وحیث ان موضوع الدعوى صالحا للفصل فیھ.الوقائع ،...

واذاالصالحغیرمنبھللحكمصالحھومابینییزالتممعیارھوماالمشرعیبینلمكذلك)١())

دعوةصلاحیةالعلیاالاداریةالمحكمةمنحالىذلكبعدالحاجةفمابھللحكمصالحاالحكمكان

الطعنفيالخصومحقبینالتفرقةمنحكمةنجدلمانناكما،اقوالھماوسماعالدعوىاطراف

منالحقلھذاالعراقيالمشرعسلبوبینالقرارحتصحیاعادةبطریقالتمییزمحكمةبقرار

ذاتھ، وقد اكدت المحكمة الاختصاصتمارسوھيالعلیاالاداریةالمحكمةامامالخصوم

الاداریة توجھ المشرع ھذا حیث جاء بأحد احكامھا (( لاحظت المحكمة ان الفقرة ج من البند 

ددت الطعن التمییزي كطریق وحید حالدولة ) من قانون مجلس شورى ٧تاسعا من المادة (

للطعن امام المحكمة الاداریة العلیا دون غیره من طرق الطعن المنصوص علیھا في المادة 

ولو اراد المشرع تحدید طرق اخرى للطعن ١٩٦٩لسنة ٨٣) من قانون المرافعات رقم ١٦٨(

.)٢(..))التمییزیة ) لنص على ذلك صراحة،( اعادة محاكمة ، تصحیح القرارات 

لصحةاللازمةالبیاناتعلىیشتملانیجبالعلیاالاداریةالمحكمةقرارانالىالاشارةتجدر

مااوالحكمنقضیوجبوماالتمییزیةاللائحةاسبابومناقشةعلیھابنيالتيوالاسانیدالاحكام

.الخصومالىالقراریبلغانویجبتصدیقھعندردھایوجب

حكمتطبیقعنتمتنعانالمختصةللمحكمةیجوزھلھوالصددھذابیطرحالذيالسؤال

؟العلیاالاداریةالمحكمة

مختلفةحلولاالمدنیةالمرافعاتقانونفيالعراقيالمشرعیضعالتساؤلھذاعلىللإجابة

الاستئنافبمحكمةتتمثلالتيالمدنیةالمرافعاتفيالتمییزيالطعنجھاتوتعددتتناسب

واختلافجھة،مناخرىطعونفيالتمییزومحكمةالطعونبعضفيالتمییزیةبصفتھا

ومحكمةالشخصیةالاحوالكمحكمةاخرىجھةمنالحكماصدرتالتيالمختصةالمحكمة

فيالعراقيالمشرعموقفتفحصخلالمنلكن،اخرىجھةمنالاستئنافومحكمةالبداءة

لھاالدعوىاعادةعندحكمھاعلىالاصراربختصةالمللمحكمةیسمحنجدهالموضوعھذا

حكمفيالطعنفيالفصلیتمانعلىالتمییزلمحكمةالخاصةالھیئاتاحدىقرارومخالفة

مجلسقانونفياما. )٣(التمییزلمحكمةالعامةالھیئةامامالثانیةالمرةفيالمختصةالمحكمة

.كما اوضحنا ذلك سابقا وملزماباتاالعلیاالاداریةالمحكمةقرارجعلفقدالدولةشورى

العدل لوزارةالالكترونيالموقععلىمنشور٢٠١٥في١٧٥رقمالعلیاالاداریةالمحكمةحكم-١
العدللوزارةالالكترونيالموقععلىمنشور٢٠١٤في٢٠٨رقمالعلیاالاداریةالمحكمةحكم٢-
المعدل١٩٦٩لسنة٨٣رقمالمدنیةالمرافعاتقانونمن) ٢١٥(المادةانظر-٣



٣٦

موقفھ منوبینالمرافعاتقانونفيالتمییزمحكمةموقف المشرع من بینالمفاضلةوعند

موقفھ الاولانرأیناحسبنجدالمعدلالدولةشورىمجلسقانونفيالعلیاالاداریةالمحكمة

فيرأیھاتبديانالمختصةللمحكمةیسمحانھاذالعدالةتحقیقعلىواحرصادقلكونھاسلم

قدبشرایضاالتمییزمحكمةاعضاءاناذعنھایغفلماقدالتمییزلمحكمةوتبینالدعوى

العامةالھیئةالاثنینبینالفیصلویكونالموضوعمحكمةفتنبھھمالصحیحالحكمیجانبوا

.قضائیةھیئةاعلىتمثلالتىالتمییزلمحكمة

فيفي قانون مجلس شورى الدولة لموقفھالعراقيالمشرعتبنيعدماننارأیوحسبلكن

لھاولیسمتخصصةھیئاتمنتتكونلاالعلیاالاداریةالمحكمةانعنناشئالمرافعاتقانون

حكمھاتصر علىانالمختصةللمحكمةسمحأنفھولذلكواحدةمحكمةھيبلعامةھیئة

وتعطيالمختصةالمحكمةلإصرارحداتضععامةھیئةالعلیاالاداریةللمحكمةیكوناندون

علىعلویتھایضمنبشكلالمنازعةفيالفصلفيالعلیا الكلمة الاخیرةالاداریةللمحكمة

الاداریةالمحكمةمنیجعلسوففأنھالتمییزمحكمةمعھو الحالكماالعلیاالقضائیةالجھات

مجلسقانونفيالعراقيالمشرعنجدلذلك. قضائیةجھةولیستاستشاریةھیئةمجردالعلیا

.المدنیةالمرافعاتقانونفيالامرعلیھلمامغایراموقفاتبنىقدالمعدلالدولةشورى

شورى اذ انھا سمحت الالا ان المحكمة الاداریة العلیا قد ذھبت خلافا لما اقره قانون مجلس 

بقرارات المحكمة الاداریة العلیا من خلال اصدار احكام لمحاكم القضاء الاداري بعدم الالتزام 

قضائیة مخالفة لقرارات المحكمة الاداریة العلیا ولم تعترض على ذلك ولم ترتب علیھا ایة 

تبعات قانونیة، بل على العكس من ذلك نلاحظ انھا تنظر وتدقق احكام القضاء الاداري وان 

للنقص التشریعي في قانون مجلس شورى الدولة الذي جاءت مخالفة لقراراتھا السابقة. وتلافیا 

لم یوجد ھیئة علیا داخل المحكمة الاداریة العلیا لحسم الجدال بینھا وبین محكمة الموضوع فقد 

من قبلھا على ان تجعل الحكم صالحا للفصل فیھدأبت المحكمة الاداریة العلیا في ھذه الحالة 

)١(نھي النزاع .وتصدر حكمھا باعتبارھا محكمة موضوع وت

الىالعلیاالاداریةالمحكمةتنقسمانضرورةالىالداعیةالسابقةدعوتناویجددیؤكدتقدمماان

الاختصاصاتممارسةعلىقادرةتكونلكيعامةھیئةرأسھاعلىوتكونھیئاتمجموعة

تمییز .المحكمةنظیرتھاعنیقللابشكلالیھاالموكلةالمھاموتحمللھاالممنوحة

٢٠١٥في ١٥٧عدد وحكمھا ٢٠١٣في ٤٣انظر حكم المحكمة الاداریة العلیا عدد -١



٣٧

الموظفینقضاءمحكمةفي أحكامولایة المحكمة الاداریة العلیا عند الطعن -:الثانيالفرع

الموظفینقضاءمحكمةوقراراتفي أحكامتمییزاً النظرعندالعلیاالاداریةالمحكمةلأحكام

الخدمةقانونبمتعلقةبھاالمطعونالاحكامتكاناذاالمرافعاتقانونفيالواردةالاثارذات

بالنسبةاماوالادارة،الموظفبینالعلاقةتنظمالتيوالانظمةالقوانینمنغیرھااوالمدنیة

فرضبقراراتالطعنمجالفيالموظفینقضاءمحكمةباختصاصالمتعلقةلأحكامھا

موظفيطاانضبقانونفيالاول،موقفینتبنىالعراقيالمشرعفانالانضباطیةالعقوبات

ھوالحالةھذهفيتطبیقھفيالمعولاناكدحیث١٩٩١لسنة١٤رقمالعاموالقطاعلدولةا

:ھيذلكعلىالمترتبةالاثارواھم،)١(الجزائیةالمحاكماتاصولقانون

الموظفینقضاءمحكمةحكمفيالطعنانالعلیاالاداریةللمحكمةتبیناذاشكلاالطعنرد-١

انالعلیاالاداریةللمحكمةاجازالعراقيالمشرعانالا،)٢(القانونيعادالمیخارجواقعاكان

.)٣(شكلالھردھارغمالدعوىاضبارةوتدقیقلفحصتمییزاً تتدخل

لھایجوزكما،للقانونموافق انھتبیناذابالإدانةالحكماو تصدیقبالبراءةالحكمتصدیق-٢

اضبارةاعادةمعالادانةحكمتصدیقایضاولھاوبةالعقتخفیفمعبالإدانةالحكمتصدیق

.)٤(واحدةولمرةالعقوبةلتشدیدالممیزالحكماصدرتالتيالمحكمةالىالدعوى

اضبارةواعادةبالبراءةالصادرالحكمنقضاووالعقوبةبالإدانةالصادرالحكمنقض-٣

ھذهوفي،)٥(جزءااوكلاالمحاكمةلإعادةالممیزالحكماصدرتالتيالمحكمةالىالدعوى

التيوالاجراءاتبالقراراتالمساسدونالمنقوضالاجراءفياومجدداالمحاكمةتعادالحالة

.)٦(فقطمنھاالمنقوضالجزءاوالدعوىفيجدیداحكماوتصدرالنقضقراریتناولھالم

بإدانةحكمالذيالتأدیبيللخطأنيالقانوالوصفتبدلانالعلیاالاداریةللمحكمةكذلك یجوز

التيالقانونیةالمادةوفقادانتھوتقررارتكبھالذيالفعلوطبیعةیتفقاخروصفالىبھالمتھم

المعدل١٩٩١لسنة١٤رقمالدولةموظفيانضباطقانونمن) سادسا/ ١٥(المادةانظر-١
المعدل١٩٧١لسنة٢٣رقمالجزائیةالمحاكماتاصولقانونمن) أ/ ٢٨٥(المادةانظر-٢
لمعدلا١٩٧١لسنة٢٣رقمالجزائیةالمحاكماتاصولقانونمن) ب/٢٦٤(المادةانظر-٣
المعدل١٩٧١لسنة٢٣رقمالجزائیةالمحاكماتاصولقانونمن) ٢٥٩/٤،٣،٢،١(المادةانظر-٤
المعدل١٩٧١لسنة٢٣رقمالجزائیةالمحاكماتاصولقانونمن) ٢٥٩/٩،٨،٧،٦(المادةانظر٥
المعدل١٩٧١لسنة٢٣رقمالجزائیةالمحاكماتاصولقانونمن) ٢٦٢(المادةانظر-٦



٣٨

وفي.)١(تخففھااومناسبةوجدتھااذاالعقوبةتصدقانالصددبھذاولھاالفعلھذاعلیھاینطبق

اصدارفيالیھاتستندالتيالاسبابببیاناالعلیالاداریةالمحكمةتلتزمالاحوالجمیع

.)٢(قراراتھا

فيعلیھنصفقدالاولالموقفالغىوالذيالعراقيالمشرعحدیثاتبناهالذيالموقفاما

لسنة٦٥رقمالدولةشورىمجلسقانون لالخامسالتعدیلقانون٢٠١٣لسنة١٧رقمقانونال

تمارسھاالتيالاختصاصاتذاتتمارسالعلیاریةالاداالمحكمةانومضمونھالمعدل١٩٧٩

الطعنفيالنظرعندالمعدل١٩٦٩لسنة٨٣رقمالمدنیةالمرافعاتقانونفيالتمییزمحكمة

العراقيالمشرعانیعنيوھذا،)٣(الموظفینقضاءومحكمةالاداريالقضاءمحكمةبقرارات

محكمةواحكامبقراراتبالطعنتنظروھيیاالعلالاداریةالمحكمةاختصاصاتبینساوىقد

محكمةبقراراتبالطعنتنظروھياختصاصاتھاوبینسابقاذكرناھاالتيالاداريالقضاء

:ھياھمھااعتباراتولعدةبھذاموفقانیكلمالعراقيالمشرعانونعتقد،الموظفینقضاء

الانضباطیةالعقوباتبفرضقةالمتعلالموظفینقضاءمحكمةواحكامقراراتطبیعةان-١

التمییزمحكمةاختصاصاتالعلیاالاداریةالمحكمةمنحیجعلالذيالامرجزائیةطبیعةذات

.القراراتھذهطبیعةمعاكثرمتلائماالجزائیةالمحاكماتاصوللقانونوفقا

سلطتھمنوسعتشریعيتفریدمنالتمییزمحكمةفيومنھاالجنائيالقاضيبھیتمتعماان-٢

وجعلھاجھةمناحكامھدقةعلىایجاباانعكسالمناسبةالعقوبةفرضفيالنظرعندالتقدیریة

وفقاالممنوحةالعلیاالاداریةالمحكمةصلاحیاتسعةخلالمناخرىجھةمنعدالةاكثر

.سابقاذكرناھاالتيالجزائیةالمحاكماتاصوللقانون

فيتمییزاالنظرعندالعلیاالاداریةالمحكمةالعراقيالمشرعمنحیانالمنطقيغیرمن-٣

حیثومنالمرافعاتقانونفيالواردةالاختصاصاتالعقوباتبفرضالمتعلقةالاحكام

لسنة٢٣رقمالجزائیةالمحاكماتاصولقانونفيالواردةالاجراءاتبأتباعیلزمھاالاجراءات

.ذلكاسلفناكما١٩٧٩

المعدل١٩٧١لسنة٢٣رقمالجزائیةالمحاكماتاصولقانونمن) ٢٦٠(المادةانظر-١
المعدل١٩٧١لسنة٢٣رقمالجزائیةالمحاكماتاصولقانونمن) ب/٢٥٩(المادةانظر-٢

٢٠١٣لسنة١٧رقمالقانونمن) ب/رابعا/ ٢(المادةانظر٣-



٣٩

:الخاتمة

أحكامفيتمییزاً النظرفيالعلیاالاداریةالمحكمةاختصاصدراسةوبعدالبحثھذانھایةفي

تسھماننأملالتيوالمقترحاتالنتائجمنمجموعةلدیناترشحتودقةبتمعنالاداريالقضاء

.والمقترحاتالنتائجادناهوندرج،الایامقابلفيالعلیاالاداریةالمحكمةعملتطویرفي



٤٠

:النتائج

الاداریةبالمحكمةواناطھاالاداريالقضاءأحكامفيالطعنجھةالعراقيالمشرعوحدلقدـ١

كامأحفيتمییزاً تنظرالتيالدولةشورىلمجلسالعامةالھیئةبینموزعةكانتانبعدالعلیا

تنظرالتيالعلیاالاتحادیةالمحكمةوبین) سابقاالانضباطمجلس( الموظفینقضاءمحكمة

.الاداريالقضاءمحكمةأحكامفيتمییزاً 

المھامواھمیةتتلائملاالمشرعحددھاالتيبالطریقةالعلیاالاداریةالمحكمةتشكیلانـ٢

قانونفيیضمنمایوجدولافقطعضوا) ١١(منالمحكمةشكلالمشرعاناذ،بھاالمكلفة

یخشىالامرالعلیاالاداریةالمحكمةعلىالاعضاءھؤلاءعملاقتصارالدولةشورىمجلس

للمجلسالعائدةاللجاناحدىفيعضویتھماوالاستشاريالجانبفيباعمالتكلیفھمانمعھ

.المحكمةفيعملھمعلىیؤثرقدمثلا

ھیئاتالىتقسیمھایتملمحیثواحدةكھیئةوتنعقدتعملفھيبالبساطةلمحكمةاتشكیلاتسمـ٣

فيالحالھوكماالقضایامنمعینبنوعتمییزاً بالنظرھیئةكلتختصبحیثغرفاو

الواقعالعبءمنیزیدسوفذلكانولاشكمصرفيالعلیاالاداریةالمحكمةاوالتمییزمحكمة

.المحكمةامامالمعروضةالقضایاحسمیبطئوالمحكمةاعضاءعلى

اممعینةبفترةمؤقتةالعلیاالاداریةالمحكمةفيالعضویةانھلدقیقبشكلالمشرعیبینلمـ٤

.العلیاالاداریةالمحكمةقبلمنالقراراتلأتخاذالمطلوبةالاغلبیةیبینلمكذلكدائمیةانھا

نظامالیھیفتقدالذيالتقاضيدرجاتتعددفيیسھملمعلیاالالاداریةالمحكمةاستحداثانـ٥

دعوةدونالدعوىاوراقتدقیقعلىیقتصرمازالعملھااناذالعراقفيالاداريالقضاء

.الوقائعدونفحسبالقانونحیثمنالقضایابفحصتقومانھاايللحضوراطرافھا

فيتمییزاً یطعنواانالدعوىخسرممنالدعوىاطرافلغیرالعراقيالمشرعیسمحلمـ٦

.بمصالحھمالمحكمةحكماضروانحتىالاداريالقضاءوقراراتأحكام

الاحكامفيالطعنتضمنالیةالدولةشورىمجلسقانونفيالعراقيالمشرعیضعلمـ٧

المحكمةامامتمییزاً الطعنعدمحالفيسابقامبدأتعدلاوجدیدامبدأتستحدثالتيالقضائیة

الدعوىلرفعالمحددالقانونيالمیعادلفواتاورغبتھملعدمالخصوماحدقبلمنالعلیاالاداریة

فیھارایھاالعلیاالاداریةالمحكمةتعطلمجدیدةقانونیةمبادئوجودالىیؤديقدالذيالامر. 

.القانونیةمبادئالتوحیدمھامھااولىمنیعدالذيعملھاوطبیعةیتلائملاوھذا،



٤١

أحكامفيللطعنخاصةاسبابا٢٠١٣لسنة١٧رقمالقانونفيالعراقيالمشرعیوردلمـ٨

الواردةالاسبابعلىتعتمدسوفالعلیاالاداریةالمحكمةانیعنيالذيالامرالاداريالقضاء

الجزائیةكماتالمحااصولوقانونالمعدل١٩٦٩لسنة٨٣رقمالمدنیةالمرافعاتقانونفي

.الاداریةالمنازعاتوطبیعةتتلائملاقدالتي١٩٧١لسنة٢٣رقم

محكمةلاسیماالاداريالقضاءأحكامفيالطعنحقالعامالادعاءالعراقيالمشرعمنحـ٩

حقالمشرعنحھ مكذلكلصحتھاشرطاجلساتھاحضورهالمشرعجعلالذيالموظفینقضاء

وخلالالقانونفيخرقشابھالجزائیةعداالاحكاماحدانلاحظذااالقانونلمصلحةالطعن

بھیقومالذيالدورفأنماتقدمرغملكن،البتاتدرجةالحكماكتسابتاریخمنسنواتثلاث

محدوداالاداریةالمحكمةامامتمییزاً والطعنعموماالاداريالقضاءمجالفيالعامالادعاء

ذاتعلىالاداريالقضاءفيالعامالادعاءاعتمادعنناشئذلكوسبب،الشكلیةعلیھوتغلب

تحدیداوضعتالتي١٩٧٩لسنة١٥٩رقمالعامالادعاءقانونفيالموجودةالقانونیةالقواعد

انعنفضلاالاداريالقضاءلمحاكمولیسوالجزائیةالمدنیةالمحاكمفيالعامالادعاءلعمل

علىولیسالاعلىالقضاءمجلسمنمنسبینھمالدولةشورىمجلسفيالعامالادعاءاعضاء

.المجلسملاك

الحكمتنفیذبوقفالتمییزمحكمةالمدنیةالمرافعاتقانونفيالعراقيالمشرعالزمـ١٠

تقدیریةسلطةمنحھاكما،عقاريحقاوعقاربحیازةیتعلقكاناذاامامھابھالمطعون

الاختصاصذاتالعلیاالاداریةوللمحكمةالحالات،منذلكغیرفيالطعینالحكمتنفیذبوقف

التيالحالاتانذلكعلىیؤخذممالكنالتمییز،محكمةاختصاصاتمنحھاالمشرعلكون

تتعلقماغالباالتيالاداریةالمنازعاتطبیعةمعكاملبشكلتتطابقلاقدالمشرعذكرھا

.الافرادریاتوححقوقاوقانونیةبمراكز

المحكمةغرارھاوعلىالتمییزمحكمةالمدنیةالمرافعاتقانونفيالعراقيالمشرعمنحـ١١

المحكمةالىاعادتھادونبھاحكمھاواصدارالدعوىفيالفصلصلاحیةالعلیاالاداریة

نحمالمشرعانذلكعلىیلاحظلكن،الدعوىحسمفيیسرعشكبلااجراءوھو،المختصة

اطرافحقمدىیبینلملكنھالدعوىفيالفصلفيتقدیریةصلاحیةالعلیاالاداریةالمحكمة

ممارسةقصرانھالمشرععلىیؤخذكذلكالدعوىفيالفصلالمحكمةمنالطلبفيالدعوى

بقیةیشملولمتطبیقھفيالخطأاوالقانونلمخالفتھالحكمنقضحالفيالاختصاصھذا

المشرعیبینلمكذلك،المرافعاتقانونمن) ٢٠٣(المادةلھااشارتالتيالحكمنقضحالات



٤٢

للحكمصالحاالحكمكانواذاالصالحغیرمنفیھللحكمصالحھومابینالتمییزمعیارھوما

وسماعالدعوىاطرافدعوةصلاحیةالعلیاالاداریةالمحكمةمنحالىذلكبعدالحاجةفمابھ

التمییزمحكمةبقرارالطعنفيالخصومحقبینالتفرقةمنحكمةنجدلمانناكما،اقوالھما

لھذاالعراقيالمشرعسلبوبینالاختصاصھذاتمارسوھيالقرارتصحیحاعادةبطریق

.ذاتھالاختصاصتمارسوھيالعلیاالاداریةالمحكمةامامالخصوممنالحق

نظرعلىالمترتبةالاثارتوحیدفيموفقا٢٠١٣لسنة١٧رقمالقانونفيالمشرعیكنلمـ١٢

النظرعلىالمترتبةوالاثارالاداريالقضاءمحكمةأحكامفيتمییزاً العلیاالاداریةالمحكمة

جزء،لكونالمدنیةالمرافعاتلقانوناخضعھاعندماالموظفینقضاءمحكمةأحكامفيتمییزاً 

الصادرةالاحكامبھاونعنيجزائیةطبیعةذاتموظفینالقضاءمحكمةوقراراتاحكاممن

الممنوحةذاتھاھيعلیھاالمترتبةالاثارتكونانالاولىكاناذالتأدیبیةالعقوباتفرضبشان

.الجزائیةالمحاكماتاصولقانونفيالتمییزلمحكمة

بإمكانیةیسمحولمةوملزمباتةالعلیاالاداریةالمحكمةاحكامجعلالعراقيالمشرعانـ١٣

المدنیةالمرافعاتقانونعلیھنصلماخلافاالتمییزيالقرارتصحیحاعادةبطریقفیھاالطعن

قانونفيالعراقيالمشرعموقفانونعتقدالتمییزي،القرارتصحیحبإعادةسمحعندما

واحتماللنقصاعلىفطریاالمجبولةالبشریةوالطبیعةیتلائملكونھوأدقاسلمالمرافعات

.الخطأ

:التوصیات

لعملمتكاملةمستقبلیةرؤیةبمجموعھاتمثلالتيالتوصیاتمنبجملةالدراسةھذهنختتم

ھذهعلىسجلناھاالتيالملاحظاتمنكثیرعنویجیبیعالجبشكلالعلیاالاداریةالمحكمة

وتفصیلاوضوحااكثرفرعیةتقسیماتالىالتوصیاتھذهنقسمسوفللفائدةوتوخیا، المحكمة

- :الاتيوحسب، 

.العلیاالاداریةالمحكمةبتشكیلالمتعلقةالتوصیات: اولا



٤٣

١٩٧٩لسنة٦٥رقمالدولةشورىمجلسقانونمن)  أ/ رابعا/ ٢(المادةبتعدیلنوصي. ١

، عضوا)١٣( عضوا) ١١(منالعلیاالاداریةالمحكمةاعضاءعددزیادةخلالمنالمعدل

مجلسرئیسنائبمحلھیحلغیابھوفيلھارئیساالدولةشورىمجلسرئیسمنوتتكون

المستشارینمنواربعةالمستشارینمنوثمانیةالاداريالقضاءلشؤونالدولةشورى

المساعدین

ھیئاتواربععامةھیئةالىتقسیمھاخلالمنالعلیاالاداریةالمحكمةتشكیلتعدیل. ٢

:الاتيوحسبصةمتخص

المتخصصةالقضائیةالھیئاتواعضاءالعلیاالاداریةالمحكمةرئیسمنوتتكونالعامةالھیئة-أ

:الاتیةبالأموروتختصكافة

عنتعدلاوجدیدامبدأتنشئانارادتاذاالمتخصصةالقضائیةالھیئاتمنالیھایحالما•

. سابقمبدأ

الاداريالقضاءمحكمةبینالاختصاصجھةتعیینحولالحاصلالتنازعفيالفصل•

.الموظفینقضاءومحكمة

. متناقضینالبتاتدرجةمكتسبینحكمینتنفیذحولالحاصلالتنازعفيالفصل•

اثنینمستشاریناعضاء،ثلاثةمنتتكونالاولى،متخصصةقضائیةھیئاتاربعتشكیل-ب

أحكامفيتمییزاً بالنظرتختصمساعدومستشارھیئةللرئیسااحدھمالمجلسرئیسیسمي

یرجحالاصواتتساويحالوفيبالأغلبیةقراراتھاوتتخذالاداريالقضاءمحكمةوقرارات

.الرئیسجانب

للھیئةرئیسااحدھمالمجلسرئیسیسمياثنینمستشارین،اعضاءثلاثةمنفتتكونالثانیةاما

المتعلقةالموظفینقضاءمحكمةوقراراتأحكامفيمییزاً تبالنظرتختصمساعدومستشار

والتعلیماتوالأنظمةالقوانیناوالمدنیةالخدمةقانونتطبیقعنالناشئةالموظفینبحقوق

.بالإدارةالموظفعلاقةتنظمالتيالاخرى

ئیساراحدھمالمجلسرئیسیسمياثنینمستشاریناعضاء،ثلاثةمنتتكونالثالثةوالھیئة

المتعلقةالموظفینقضاءمحكمةأحكامفيتمییزاً بالنظروتختص،مساعدومستشارللھیئة

.التأدیبیةالعقوباتفرضبقرارات



٤٤

القضائیةالھیئةعلىعرضھاقبلالطعونوتدقیقبفحصفتختصالرابعةالھیئةاما

منالھیئةھذهنوتتكوفیھاالشكلیةالشروطوتوافرالطعنجدیةمدىلبیانالمتخصصة

علىالواقعالعبءمنیقللشكبلاوھذاباتةقرارتھاوتكونمساعدومستشاراثنینمستشارین

الدعاوىوحسمالاجراءاتفيالسرعةیضمنالذيالامرالمتخصصةالقضائیةالھیئات

یتمبحیثالمعدلالدولةشورىمجلسقانونمن) اولا/ ١(المادةتعدیلضرورةنرى-٣

لشؤونالدولةشورىمجلسنائبیرأسھقضائياحدھمقسمینالىالدولةشورىمجلستقسیم

والرأيوالفتوىالتشریعلشؤونالمجلسرئیسنائبیرأسھاستشاريوالاخرالاداريالقضاء

اعضاءتفرغفيدورمنلذلكلما،الاخرالقسمعنمستقلوناعضاءالقسمینمنلكلویكون

.علیھمالواقعالعبءوتقلیلالقضائيعملللالعلیاریةالاداالمحكمة

-:العلیاالاداریةالمحكمةامامالطعنبإجراءاتالمتعلقةالتوصیات-:ثانیا

استحداثتمبموجبھالذي٢٠١٣لسنة١٧رقمقانونصدوربعدالمشرععلىالضروريمن

بعملالخاصةالاجراءاتبعضلةالدوشورىمجلسقانونیتضمنانالعلیاالاداریةالمحكمة

- :الاتيھونظرناوجھةحسباھاھممنولعلالعلیا،الاداریةالمحكمة

احدمنالصادرالحكماضرهممنالدعوىاطرافلغیربالسماحالعراقيالمشرعنوصي.  ١

.العلیاالاداریةالمحكمةامامتمییزاً الطعنمنالاداريالقضاءمحاكم

یضمنبحیثالمعدل١٩٧٩لسنة٦٥رقمالدولةشورىمجلسقانونیلبتعدنوصي. ٢

قانونفيالواردةتلكغیرالاداريالقضاءأحكامفيتمییزاً بالطعنخاصةاسباباضافة

اذاالاداريالقضاءأحكامفيتمییزاً الطعنصلاحیةالعامالادعاءمنحومنھاالمدنیةالمرافعات

.سابقمبدأعنعدلتاوجدیدامبدااقرت

فيالعامللادعاءخاصتنظیمایجادخلالمنالدولةشورىمجلسقانونبتعدیلنوصي. ٣

رئیسمنیتكون،الاعلىالقضاءمجلسعنمستقلالعراقفيالاداريالقضاءنظام

جلساتسیرمراقبةمجالفيواسعةصلاحیاتومنحھالعامیننالمدعیمنعددوعضویة

كذلك،الجلساتلحضوردعوتھیتملماذاللشرعیةفاقدةجلساتھاوعدالاداريالقضاءمحاكم

حالاتبصددوالأراءالمطالعاتتقدیموحقالاداريالقضاءأحكامفيالطعنصلاحیةمنحھ

.العلیاالاداریةالمحكمةامامتمییزاً الطعن



٤٥

العراقيالمشرعمنحلقد-:لیاالعالاداریةالمحكمةباختصاصاتالمتعلقةالتوصیات-:ثالثا

طبیعةاختلافلكن،التمییزلمحكمةالممنوحةالاختصاصاتذاتالعلیاالاداریةللمحكمة

المحكمةمنحالمشرعیلزموالجنائیةالمدنیةالمنازعاتعنالمختلفةالاداریةالمنازعات

- :ھينظرناوجھةحسبنھاومالاداریةالمنازعاتوطبیعةتتلائمأختصاصاتالعلیاالاداریة

بوقفالعلیاالاداریةالمحكمةالزامخلالمنالدولةشورىمجلسقانونبتعدیلنوصي. ١

الحكمتنفیذكانواذاجھةمنالمقدمالطعنجدیةرأتاذاالاداريالقضاءمحاكمحكمتنفیذ

اعادةیصعببما نالمواطنیوحریاتحقوقاوقانونیةبمراكزالاضرارعلیھیترتبالطعین

تمنحذلكعداوفیماالعلیاالاداریةالمحكمةقبلمننقضھحالفيقبلھكانماالىالحال

.عدمھمنالحكموقففيتقدیریةسلطةالعلیاالاداریةالمحكمة

العلیاالاداریةالمحكمةصلاحیةتوسیعخلالمنالدولةشورىمجلسقانونتعدیلنقترح. ٢

منلأيالحكمنقضحالفيالمختصةالمحكمةالىاعادتھاوعدمالدعوىيفالفصلفي

مالم. تطبیقھفيالخطأاوالقانونمخالفةحالةفينقضھعلىالاقتصاروعدمالطعناسباب

بإعادةالعلیاالاداریةالمحكمةتلتزمالحالةھذهففيالعامبالنظامیتعلقلسببالحكمنقضیكن

المحكمةاصرارحالةوفيالتقاضي،درجاتلتعددمراعاةالمختصةللمحكمةالدعوى

بالموضوعللبتالعلیاالاداریةللمحكمةالعامةالھیئةالىالدعوىرفعیتمحكمھاعلىالمختصة

.ملزماالشأنبھذاقراراھاویكون

وھيالعلیاالاداریةالمحكمةولایةبینالتمییزخلالمنالدولةشورىمجلسقانونتعدیل. ٣

الموظفینقضاءمحكمةواحكامالاداريالقضاءمحكمةوقراراتأحكامفيتمییزاً تنظر

والتعلیماتوالانظمةالقوانیناوالمدنیةالخدمةقانونتطبیقعنالناشئةبالحقوقالمتعلقة

محكمةأحكامفيتمییزاً النظرفيوولایتھاوالادارةالموظفبینالعلاقةتنظمالتيالاخرى

الجزائیةالطبیعةمراعاةخلالمنالتأدیبیةالعقوباتفرضبقراراتالمتعلقةالموظفینقضاء

اختلافمنالمشرعاوجدهماغرارعلىالتأدیبیةالعقوباتفرضبقراراتالمتعلقةللأحكام

لمحاكماتااصولقانونفيولایتھاعنالمدنیةالمرافعاتلقانونوفقاالتمییزمحكمةولایةبین

.الجزائیة



٤٦

العلیاالاداریةالمحكمةأحكامفيالطعنیمكنبحیثالدولةشورىمجلسقانونتعدیل. ٤

المدنیةالمرافعاتقانونمن) ٢١٩(المادةلأحكاموفقاالتمییزيالقرارتصحیحاعادةبطریق

.استحداثھاالمقترحالعلیاالاداریةللمحكمةالعامةالھیئةبذلكوتنظر



٤٧
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